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 المستخلص

عند  ةالمعتبر  الأرنلة عنو  ،الأرنلة المختلف في حجيتها عند الفقهاء عنإجماع أهل المدينة يعد 
وتأثيره في الفروع  هالنظر في تأصيلو هذه الدراسة لعرض هذا الأرصل عند الإعام عالك تأتي  ،المالكية

دليل كز أهمية إجماع أهل المدينة  وإبرا "بداية المجتهد"، وفق عا سار عليه ابن رشد الحفيد في كتابه
لم يكن يميل إلى التوسع في  الإعام عالك عع الأرخذ بعين الاعتبار أ  عند بعض الفقهاء،ععتبر 

 لا سيما في عقابلة خبر الآحان الذي ثبتت صحته.و إعمال هذا الأرصل ولا الأرخذ به 
المواطن التي يقوى به أثر عمل أهل المدينة في التأثير على غلبة  بيا ولهذا كا  لا بد عن 

رحمه الله - أو عدم ثبوهه حى  لا أتتي بعد ذلك عن ييءء فه  عنه  الإعام عالكالظن بثبوت الخبر
 فيما ذهب إليه عن ضوابط يحك  بها على الأرخبار عن حيث القبول والرن. -هعالى

أقوال الإعام عالك هؤيد رن خبر الواحد إذا عا عارضه عمل أهل المدينة لاعتبارات ععينة، إ  
على الخلاف حول حجية هذا الدليل بين الجمهور والمالكية، مما  عترهبة   واضحة   لذلك نجد آثارا  و 

لييت عن هلك  ناء  على ذلك فإ  هذه الميألةوب ؛يعني أ  للميالة ثمرة جلية في الفروع الفقهية
 بل هء عيألة حية وعملية. فقهيا   قليلة النيلالميائل الأرصولية 

المدينة، خبر الواحد، إجماع، ابن رشد الحفيد، أصول  أهلعمل  الكلمات المفتاحية:
  المالكية.
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ABSTRACT 
The consensus of the people of Madinah is regarded one of the proofs 

that were disputed among the jurists regarding their authority, and its 
authority is approved in the Maliki School. This study aims to highlight this 
proof according to Imam Malik and to examine its authority and influence 
on the Furū‘ (the off-shoot rulings of jurisprudence) according to the 
approach of Ibn Rushd the grandson in his book “Bidayat al-Mujtahid”, and 
highlighting the importance of the consensus of the people of Madinah as a 
significant proof for some jurists, taking into account that Imam Malik was 
not inclined to an extensive application or adoption of this proof especially 
in interface with Khabar Al-Āhād (the hadith of singular reporters) that has 
been proven to be authentic. 

Hence, it is necessary to clarify the issues by which the effect of the 
custom of the people of Madinah is strengthened in influencing the 
prevalence of thinking that the Hadith has been proven to be authentic or 
not, so that no one will henceforth misconstrue Imam Malik’s approach - 
may Allaah Almighty have mercy on him - pertaining to the conditions he 
used to rule with on Hadiths regarding their acceptance or their rejection. 

The sayings of Imam Malik support the rejection of Khabar Al-Āhād 
if it is opposed by the custom of the people of Madinah for specific 
considerations, and therefore we find clear implications resulting from the 
disagreement about the authenticity of this proof between the majority and 
the Malikis, which means that the issue has a clear impact in the off-shoot 
issues of jurisprudence. Hence, this issue is not one of the Usūlī 
(fundamentalist) issues with few Fiqh (jurisprudential) impacts; rather it is a 
lively and empirical issue. 

Keywords: 
custom of the people of Madinah, Khabar Al-Āhād, consensus, Ibn 

Rushd the grandson, principles of jurisprudence for the Maliki School. 
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة واليلام على سيد الأرنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى 
 آله وأصحابه أجمعين، أعا بعد:

فإ  عن المتفق عليه أ  الأرئمة المجتهدين كا  هدفه  فيما رسموه عن طرق ووسائل لمعرفة 
الحق وعوافقة الصواب، وعن أحكام الله هعالى وشرعه هو الوصول إلى أعلى نرجات الدقة في إصابة 

هنا هعدنت طرقه  ووسائله  في الوصول إلى هذا الهدف نظرا  لاختلاف وجهات النظر في هلك 
 الوسائل والطرق.

لم يكن يقونه  -قبل تأطير المذاهب وهرسيخ قواعدها -وعن الميلَّ  به أ  أحدا  عن المجتهدين
اه عوصلا  إلى الحق في أي عيألة عن هعصب لمذهب أو رأي إلى رن نليل أو التغاضء عما ير 

الميائل فليس لأرحد عن الأرئمة هدف ولا غاية في عدم الأرخذ بهذا الحديث أو ذاك أو اعتبار هذا 
 حديثالدليل وعدم اعتبار ذاك، كما أنه لا يمكن هصور أ  يدور في خلد أحده  التفكير برن 

وَعَا كَاَ  لِمُؤْعِنٍ وَلا عُؤْعِنَةٍ إِذَا قَضَى  "ل:لنبي صلى الله عليه وسل ، كيف والحق هبارك وهعالى يقو ل
رةَُ عِنْ أعَْرهِِ ْ  ُ وَرَسُولُهُ أعَْر ا أَْ  يَكُوَ  لَهُُ  الخِْي َ  .(1)" اللََّّ

عن أه  كتب هوجيه الخلاف وأعتعها،  "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"تاب ابن رشد ك  ويعد
عقدعته أ  يبين سبب الخلاف القائ  بين الفقهاء بعد  التزم في –رحمه الله-وذلك لأر  ابن رشد 

 ذكر الخلاف وهوضيحه، ولهذا فقد كثر رجوع الباحثين إليه في هوثيق الخلاف الفقهء وهوجيهه.
ولم يكن ابن رشد عولعا  بتكثير الخلاف حرصه على النظر إلى الوفاق، ولهذا عدّ كثير عن 

 وزا  ينبغء التنبه له، ولهذا يقول المقّري في قواعده: العلماء ذكره الاهفاق في بعض الميائل تجا
وإجماعات ،وتخريجات المتفقهين ،وتحميلات الشيوخ ،"حذر الناصحو  عن أحانيث الفقهاء

واهفاقات  ،وإجماعات ابن عبد البر ،والغزالي ،احذر أحانيث عبد الوهاب :المحدِّثين، وقال بعضه 
ولا شك أ  عن أه  أسباب الخلاف التي  .(2)واختلاف اللخمء" ،واحتمالات الباجء ،ابن رشد

                                                                 

 36الأرحزاب:  (1)
المحقق: أحمد بن عبد الله بن حميد، عنشورات  أبو عبد الله،" القواعد"، يمحمد بن محمد بن أحمد المقر  (2)

 .121، القاعدة رق : 1:349جاععة أم القرى، ععهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلاعء، 
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انفرن فيها عذهب الإعام عالك عن بقية المذاهب عا اشتهر عنده عن القول بحجية عمل أهل المدينة 
واعتباره في الاستدلال الابتدائء والاستدلال الترجيحء عند هعارض الأرنلة بل وفي رن أخبار الآحان 

 العتيد عنده. المخالفة لذلك الأرصل
كا  لا بد عن بيا  عرن الأرخذ بهذا الأرصل عند الإعام عالك وشروطه وقيونه وحجته   الذ

لم يكن ليرن حديث رسول الله صلى الله عليه وسل   ا  فيه، ليتبين لطالب الفقه المقار  أ  الإعام عالك
: "لأر َّ أهل لو ثبتت صحته عنده أو غلب في ظنه ذلك، وهذا كما يقول ابن رشد رحمه الله

الْمدينةِ أَحرى أ  لا يذهب عليه  ذلك عن غيره  عن النَّاس الَّذين يعتبره  أبو حنيفة في طريق 
النَّقل، وبالجملة العمل لا يشك أنه قرينة إذا اقترنت بالشءء المنقول إ  وافقته أفانت به غلبة الظن، 

عبلغا هرن بها أخبار الآحان الثابتة وإ  خالفته أفانت به ضعف الظن، فأعا هل هبلغ هذه القرينة 
ففيه نظر، وعيى أنها هبلغ في بعض ولا هبلغ في بعض لتفاضل الأرشياء في شدة عموم البلوى بها، 
وذلك أنه كلما كانت الينة الحاجة إليها أعس وهء كثيرة التكرار على المكلفين كا  نقلها عن 

 .(1)"ينتشر قولا أو عملا فيه ضعف أ طريق الآحان عن غير 
ولهذا فقد كا  لرصد أثر هذا الأرصل في كتاب ابن رشد خاصة أهمية لخصوصية كتابه وعا 

 التزم فيه.
ولهذا فقد رجعت في استقراء هذه الميائل إلى كتابه ووثقت عزوه الخلاف فيها إلى عا ذكره 

 الأرصل واقتصرت في العرض على عيائل كتاب الصلاة لأر  الهدف عن هذاعن أنها هرجع إلى 
الغرض هو التمثيل النموذجء لا الحصر الفروعء لكل الميائل التي عزا فيها ابن رشد الخلاف في  

قد وثقت الحك  الفقهء عن كتب المالكية المعتمدة في المذهب نظرا   كتابه لهذا الأرصل، علما  بأني
 لعدم تحقق ذلك في كل عا نقله ابن رشد عن أحكام فقهية في كتابه.

لييت لعرض هذا الأرصل عند عالك فحيب بل إنها تختص  دراسةالوبهذا فإ  هذه 
بالنظر في تأصيل ذلك وتأثيره في الفروع على وفق عا سار عليه ابن رشد الحفيد في كتابه ونهجه فيه 
عع الأرخذ بعين الاعتبار أنه لم يكن يميل إلى التوسع في إعمال هذا الأرصل ولا الأرخذ به لا سيما 

 الذي ثبتت صحته كما صرح هو بنفيه في كلاعه اليابق.في عقابلة خبر الآحان 
                                                                 

"بداية المجتهد ونهاية ابن رشد الحفيد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي: (1)
 .1/185م ( 2004 -ه  1425القاهرة:  –المقتصد"، ) نار الحديث 
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أثر عمل أهل المدينة في التأثير على غلبة  اولهذا كا  لا بد عن بيا  المواطن التي يقوى به
الظن بثبوت الخبر أو عدم ثبوهه حى  لا أتتي بعد ذلك عن ييءء فه  عنه  الإعام عالك رحمه الله 

 يحك  بها على الأرخبار عن حيث القبول والرن.هعالى فيما ذهب إليه عن ضوابط 
بل إ  الإعام المجتهد ليرى أ  النبي صلى الله عليه وسل  لم يصدر عنه عثل ذلك الحك ؛ 

نه لا يصدر عن صاحب الشرع عا يخالف عا هقرر في أصول الشرع عن قواعد عاعة ألأرنه يعتقد 
ه لم يصدر عنه عا لم أتخذ به أهل بلد المشرع عن خلال أحكاعه وهشريعاهه، كما يرى أن جاء بها

نصرهه وعهاجره، هنزيها له  عن عقارفة عثل هذه المعصية وهذا الوزر، فهل يعقل عنه بعد أ  لم 
 يتخيل صدور المخالفة عنه  أ  يقوم بذلك ويخالفه هو ؟!.

ة نيب عند لدقةا تحرِ في  اليابقو  رضء الله عنه  أجمعين، الأرئمةإذ  فهذا عا كا  عليه 
هباع الحق، وعن هنا كا  اعضنيا  في الوصول إلى الصواب و  جهدا  قد بذلوا الأرحكام إلى الشريعة، و 

عمل أهل المدينة والاحتجاج به في أحكام الشريعة عند بعض العلماء، ولعل هذا الملمح يتضح عن 
رحمهما الله  - ظراهه، كمناقشته القاضء أبي يوسفعناو عناقشات الإعام عالك لغيره  خلال عتابعةِ 

 على سبيل المثال. -هعالى
وهديه  إ  ذلك المجتمع الذي هربى على الإيما  ورضع عن لبنه، وهذب سلوكه وفق هعاليمه

لا  بحيث غدا هذا المجتمع مجتمعا   ،بل تجيد فيه هطبيقا وعملا ،لباسهقد صقله الشرع وألبيه 
صرف فيه مخالفة لتعاليمه، وعن ثم  يتُعارف فيه على عمل فيه إخلال بالشرع ولا ييتياغ عنده ه

كا  الشرع اهباع أحكاعه هو الأرصل الذي اجتمع عليه أفران هذا المجتمع، وعا خالفه وناقضه 
شذوذا محل النبذ والاستهجا  والاستنكار، وهذا إ  نل على شءء فإنما يدل على سهولة هطبيق 

ن قبل أفران المجتمع بشرط عوافقة ذلك أحكام الشريعة وإنزال عا قررهه على أرض الواقع واستياغته ع
 بالتربية الإيمانية على وفق هذا المنه  الرباني الذي ينيج  عع الفطرة ويلبيها.

 أهمية البحث: 

 البحث في النقاط التالية: أهميةهتمثل 
 الميائل التي عزا فيها ابن رشد الخلاف في كتابه لحجية إجماع أهل المدينةبعض بيا   -1
 ."بداية المجتهد"تحليل أثر حجية إجماع أهل المدينة في كتاب ابن رشد الحفيد  -2
 عا الآثار المترهبة على الخلاف حول حجية هذا الدليل بين الجمهور والمالكية. -3
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عا المعنى الذي يمكن علاحظته في مجتمع يعتبر عمله أو إجماعه على عمل حجة  -4
 شرعية؟ 

 أهداف البحث: 

 :إبراز أهميةيهدف البحث إلى 
  عن الأرنلة المعتبرة عند بعض الفقهاء نليلا   باعتبارهإجماع أهل المدينة. 
  المدينة عند الفقهاء والمعتبر في المذهب المالكء أهلبيا  حجية إجماع. 
  التي هؤيد القول الذي يعتمد رن خبر الواحد إذا عا عارضه  عالكبيا  أقوال الإعام

 .عمل أهل المدينة
  فقة عمل هذا المجتمع لخبر عا نليل صحة ثبوهه ونيبته إلى النبي صلى الله ععنى عواعا

عليه وسل ، في حين هفير مخالفة عمله لذلك الخبر على أنها عدم صحة هذا الخبر 
 .وعدم ثبوهه عن النبي صلى الله عليه وسل 

 منهج البحث: 

الاستقرائء والمنه  التحليلء في استقراء أقوال الفقهاء  المنه يقوم البحث على 
والأرصوليين في حجية إجماع أهل المدينة. و أقوال الإعام عالك التي هؤيد القول الذي يعتمد 

الميائل التي عزا فيها ابن بعض رن خبر الواحد إذا عا عارضه عمل أهل المدينة، واستقراء 
 رشد الخلاف في كتابه لهذا الأرصل.

وأنلته  في بيا  أهمية إجماع أهل المدينة كدليل عن الأرنلة المعتبرة  الفقهاءليل أقوال وتح
عند بعض الفقهاء، واستخراج أوجه الاستدلال عنها، ثم الآثار المترهبة على الخلاف حول 
حجيته، والمعاني التي يمكن علاحظتها في مجتمع يعتبر عمله أو إجماعه على عمل حجة 

كتاب ابن رشد   بعض الميائل في أهل المدينة في إجماعوتحليل أثر حجية شرعية ععتبرة. 
 وعا التزم فيه. "بداية المجتهد"الحفيد 

 الدراسات السابقة: 

أرضا  خصبة للبحث العلمء نظرا  لأرثرها في الفروع  المدينةيعتبر عوضوع حجية إجماع أهل 
ها الدراسات نوأهميتها عند الأرصوليين، وهناك نراسات سابقة اعتنت بهذا الموضوع ع ،الفقهية
 التالية:
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محمد حيب  ن. بحث عمل أهل المدينة عند الأرصوليين وأثره في الفروع الفقهية، -1
 كلية الشريعة، جاععة القرآ  الكريم وتأصيل العلوم. ،، أستاذ عشاركالله محمد

كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد فى قي    وهطبيقاتها الفرعية فيالقواعد الأرصولية  -2
جاععة أم نرعا ، رسالة  ،أحمد محمد ءعل جعفر ،شرح ونراسة :المعاعلات
  1425/ 2004 ،جاععية

القواعد الأرصولية الميتخدعة في كتاب )بداية المجتهد ونهاية المقتصد ( لابن رشد  -3
يوسف عالك فريقيا العالمية، أ، جاععة رسالة عاجيتير ،وأثرها في اختلاف الفقهاء

 (.إبراهي  )كاعيرو 
عمال القواعد الأرصولية والمقاصدية في بيا  الخلاف الفقهء العالي عن خلال أ -4

شراف محمد إ؛ حمد بن خليفة الشرقاويأعدان إ /بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله
 ،سلاعيةالجاععة الا، رسالة )نكتوراه( ،عين الشنقيطءالمختار بن محمد الأر

 ه .1434
مل أهل المدينة بين عصطلحات عالك وآراء الأرصوليين، أحمد محمد نور سيف، ع -5

 م.1977-ه 1397نار الاعتصام، الطبعة الأرولى، 
الغني فلمبا ، بحث بر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة، محمد حيين عبد خ -6

 م.1988-ه 1409بمكة المكرعة، -عقدم لنيل نرجة الماجيتير بجاععة أم القرى
وقد تميزت هذه الدراسة في رصد أثر حجية إجماع أهل المدينة في كتاب ابن رشد الحفيد 

 .ونماذج هطبيقية عن كتاب الصلاة وعا التزم فيه ونهاية المقتصد" المجتهد بداية"لخصوصية كتابه 

 خطة البحث: 

 وخاتمة. وثلاثة عباحث تمهيد على البحثاشتمل 
عن  هعريف عمل أهل المدينة، وحجية العمل به، وهما  همايننقطت هناولفقد  أما التمهيد:

 الأرهمية بمكا  عند نراسة إجماع أهل المدينة والوقوف على أقوال العلماء فيه.
ة وإجماعه  عند المالكية في عطلبين هناولت فيه عمل أهل المدين فقد أما المبحث الأول:

الأرول: في أنواع عمل أهل المدينة. والثاني: في إجماع أهل المدينة، وقد اشتمل كل عنهما على 
 عطالب فرعية هغطء الموضوع.

http://thesis.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%8C+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://iso-tec-demos.com/islamfiqh/dataentry/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF-%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81
http://iso-tec-demos.com/islamfiqh/dataentry/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF-%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81
http://ecat.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=16B18922O5627.224024&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D9%86%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF%20%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/&term=%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D9%86%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF%20%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/%20%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A%20%D8%9B%20%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B7%D9%8A&aspect=basic_search&menu=search&source=172.27.18.30@!kfnl1256
http://ecat.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=16B18922O5627.224024&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D9%86%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF%20%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/&term=%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D9%86%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF%20%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/%20%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A%20%D8%9B%20%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B7%D9%8A&aspect=basic_search&menu=search&source=172.27.18.30@!kfnl1256
http://ecat.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=16B18922O5627.224024&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D9%86%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF%20%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/&term=%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D9%86%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF%20%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/%20%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A%20%D8%9B%20%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B7%D9%8A&aspect=basic_search&menu=search&source=172.27.18.30@!kfnl1256
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لك على الخلاف في ذفقد جعلته في الخلاف بين المالكية وغيره  وأثر  وأما المبحث الثاني:
الفروع الفقهية، وقد جاء في ثلاثة عطالب؛ خصصت الأرول عنها لبيا  عذهب الجمهور في 

  .الجمهور ورنونه  على المالكية حج الميألة، والثاني استعرضت فيه 
، وقد جاء في إجماع أهل المدينة عند ابن رشد تأصيلا  وهفريعا   :الثالثالمبحث وعن ثم جاء 

ثاني: هطبيقات للفروع ، المطلب الرشدول: تأصيل عمل أهل المدينة عند ابن المطلب الأرعطلبين، 
 .الفقهية التي رن فيها ابن رشد الخلاف بين الفقهاء إلى حجية إجماع أهل المدينة

وفي ختام البحث جاءت الخاتمة بينت فيها بعض النقاط المهمة في البحث باختصار 
 .وضوعاتقائمة عراجع ، وفهرس للموإيجاز، كما اشتمل البحث على 
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 تمهيد: 

هعريفا لإجماع أهل المدينة، -رحمه الله هعالى-عن الإعام عالك الأرصوللم هنقل كتب 
وإنما كا  ععتمد العلماء في ذلك هو هلمس كلماهه، وهتبع عباراهه التي كا  كثيرا عا يرننها، 

أشهرها هلك العبارات التي ضمنها رسالته المشهورة إلى  وعنوعواضع الاجتهان والمناظرة، 
 .(1)الليث بن سعد، وعن هنا عرف قوله بحجية إجماع أهل المدينة

 أنه ينقي  إلى قيمين: (2)المذهبوخلاصة قول أهل 
العمل النقلء وهو عا كا  عن طريق نقل عا شرع عبتدأ عنه صلى الله عليه وسل    -1

، كالأرذا ، واستعمال الصاع في الزكاة، وبيع اليل ، توالتقريراكالأرقوال والأرفعال 
 .وهذا عند الإعام عالك

العمل الاجتهاني وهو عا اهفق عليه أهل المدينة أو ععظمه  عن عيائل  -2
  .اجتهانية، وهذ عند بعض مجتهدي المالكية

 :وهء لعمل أهل المدينة عراهب -رحمه الله–بن رشد اذكر قد و 
 ،العمل الاجتهاني، و المتصل عن جهة القياس والاجتهانالعمل ، و العمل النقلء

 ضء الله عنه .عصر الصحابة ر  بعدويحتمل أنه أران به العمل الناشئ 
ين عنها هعريف الدكتور المعاصر  الفقهاء أهل المدينة عند لعملوهناك هعريفات كثيرة 

ة كله  أو أكثره ، في هو عا اهفق عليه العلماء والفضلاء بالمدين المدني حيث عرفه بقوله: "
 .(3)كا  سنده نقلا  أم اجتهانا  " زعن الصحابة والتابعين سواء  

وأعا الأرعر الثاني الذي تجب علاحظته هو أننا عندعا نتحدث عن إجماع أهل المدينة 

                                                                 

قال في الفكر الياعء: "وقد نقل عالك إجماع أهل المدينة في عوطئه على نيف وأربعين عيألة"،  (1)
 (،" الفكر الياعء في تاريخ الفقه الإسلاعء"،1376: الحجوي الثعالبي: محمد ابن الحين)ت انظر

 .458: 1م(، 1995ه ، 1416، 1تحقيق: أيمن شعبا : )نار الكتب العلمية، ط
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأرندليء، " الجاعع عن المقدعات "،) نار  (2)

 ، الطبعة الأرولى(1985 – 1405الفرقا ،
أهل المدينة"، )نار البحوث محمد المدني بوساق، "الميائل التي بناها الإعام عالك على عمل  (3)

 م(.2000-ه 1421الإعارات، الطبعة الأرولى، -للدراسات الإسلاعية وإحياء التراث، نبي
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وحجيته أو عدم حجيته عند المالكية أو غيره  فإننا عندئذ إنما نتحدث عن نليل عيتقل 
فصل عنه وبالتالي فعندعا نقول عثلا إ َّ إجماع أهل المدينة حجة عند عن نليل الإجماع وعن

الإعام عالك فإننا لا نعني بذلك أ  عالكا رحمه الله هعالى لا يعد عن الإجماع كدليل عام إلا 
إجماع أهل المدينة، أو أ  الإجماع الذي يراه عالك رحمه الله هو إجماع أهل المدينة فقط، وفي 

ية هذه النقطة هكمن فيما يمكن أ  يفه  عن عبارات بعض كبار أئمة الحقيقة فإ  أهم
الجمهور عن الأرصوليين كحجة الإسلام الغزالي   رحمه الله هعالى   في الميتصفى عندعا قال في 

 باب الإجماع:
، وفي الحقيقة نجد أ  (1)في إجماع أهل المدينة فقط..." الحجة"عيألة: قال عالك  

، وقد لا يكو  (2)د أثارت المالكية عتقدعيه  وعتأخريه  وععاصريه عثل هذه التصريحات ق
ثمة عن ثمرة فقهية لهذه الدعوى، نظرا  إلى أ  الإجماع لا ينعقد بدو  إجماع أهل المدينة ضرورة  

 إلا عع إجماعه . إجماعاكونه  جزءا عن مجتهدي الأرعة، فلا يكو  
إجماعه  حجة كما يرى المالكية هذا عن جانب وعن جانب آخر، فإ  القول بأ  

ينبني عليه أثر في الاجتهانات الفقهية حيث سيكو  نليلا لفروع فقهية، وإ  لم يكن هناك 
يكو  نليل الفرع الفقهء إجماع أهل المدينة عند  وبالتالي، (3)إجماع عن مجتهدي بقية الأرعصار

                                                                 

الغزالي: أبو حاعد محمد بن محمد بن محمد، " الميتصفى عن عل  الأرصول: ) عؤسية الرسالة،  (1)
 .1/187هصوير عن طبعة بولاق(، 

يب الميالك لمعرفة أعلام عذهب عالك". تحقيق: محمد بن القاضء عياض، "هرهيب المدارك وهقر  (2)
؛ ن.عمر الجيدي، "العرف والعمل في 53: 1تاويت الطنجء، )وزارة الأروقاف المغربية، الرباط (، 

 .310م. ص1982المذهب المالكء وعفهوعهما لدى علماء المغرب"، عطبعة فضالة، المغرب، 
لهجوم الصانر عن بعض المالكية على الإعام الغزالي بيبب وهذا قد يكو  سببا لاستهجا  عثل هذا ا (3)

عا قاله في الميتصفى، أو اعتبار أنه هناقض عع نفيه في كتاب الميتصفى أو خالف نفيه في 
المنخول كما يرى ن.الجيدي، وذلك لأر  مخالفته في الميتصفى لما ذكره في المنخول لا يعتبر مخالفة بل 

تصفى لا المنخول لأرنه آخر كتبه في الأرصول وفيه خلاصة رأيه والمعتمد العبرة حينها بما هو في المي
عن أقواله، إضافة إلى أ  الإعام حجة الإسلام في المنخول كا  في الحقيقة عتحدثا باس  شيخه إعام 
الحرعين وعهذبا للبرها  ليس إلا، وأعا قوله في الميتصفى بتقوية الخبر الموافق لعمل أهل المدينة، 

عمل أهل المدينة عرجحا لا حجة، لا يناقض عا ذكره عن عدم اعتبار حجيته، وهل كل  واعتبار
= 
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ه، فكأ  الصورة النهائية القائلين بحجيته في حين لا يكو  كذلك عند القائلين بعدم حجيت
عندئذ هء حجية إجماع أهل المدينة فقط نو  غيره ، لكونه جزءا عن الدليل لا يت  بدونه، 

 .(1)أو هو الدليل الميتقل بنفيه
 

  

                                                                 
= 

عرجح حجة ؟ فالعبرة والحجية   إذا عضد الخبَر عملُ أهل المدينة   بالخبر لا بعمله  كما لا ينبغء أ  
 الجيدي، والله أعل .  يخفى، وبالتالي لا وجون للتناقض الذي يراه ن.

 عن بقية العلماء في باقء الأرعصار. إجماع إذا لم يكن هناك (1)
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 .المبحث الأول: عمل أهل المدينة وإجماعهم عند المالكية

 :الأول: في أنواع عمل أهل المدينة المطلب

واحدا عن حيث الميتند أو الاهفاق والاختلاف عع  نوعاعمل أهل المدينة ليس 
وعن هنا كا  لابد عن الوقوف على حقائق هلك الأرنواع وكنهها؛ حيث نجد عن  ،الآخرين

وعنه عا كا  عوضع خلاف بينه   ،هلك الأرنواع عا كا  عوضع وفاق بين المالكية وغيره 
هلك الأرنواع بأنه: "ععترك النزال ومحل  أنفيه ، أو كما عبر ابن القي  رحمه الله هعالى عن أحد

، وسنيتعرض   بعو  الله وهوفيقه   هذه الأرنواع مما يهمنا في بحثنا هذا   حجية (1)الجدال"
 .إجماع أهل المدينة  

 التقسيم الأول: عمل أهل المدينة من حيث المستند: 
 :(2)قيمينالأرصول عن المالكية عمل أهل المدينة عن هذه الحيثية إلى  قي  علماء

 عن النبي صلى الله عليه وسل  وهو على أنواع: وحكايةنقلا  عا كا  الأول:
 عا نقل عن جهة النبي صلى الله عليه وسل  عن قول؛ كالأرذا  والإقاعة.  -1
 عا نقل عن فعله صلى الله عليه وسل ؛ كصفة صلاهه وركوعه وسجونه.  -2
 ولم ينقل عنه إنكاره.عا نقل عن إقراره صلى الله عليه وسل  لما شهده عنه    -3
ع ا نق ل ع ن هرك ه لأرع ور ش اهدها ع نه ، وع ا نق ل عن ه ع ن أحك ام لم يل زعه  به ا ع  ع   -4

ش هرتها عن  ده ؛ كترك  ه أخ  ذ الزك اة ع  ن الخض  روات ع  ع علم ه ص  لى الله علي  ه وس  ل  
 .(3)بزراعته  لها وكثرتها عنده 

                                                                 

ه (،" إعلام الموقعين  751أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قي  الجوزية )المتوفى:  (1)
عن رب العالمين"، )نار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية اليعونية، الطبعة: الأرولى، 

 .392: 2ه (،  1423
: محمد أبو زهرة، "عالك"، )نار الفكر العربي، انظرو هقيي  القاضء عياض في هرهيب المدارك. وه (2)

أثر الأرنلة المختلف فيها في الفقه عصطفى البغا، " ؛ ن.267م(، ص1997الطبعة الثالثة، 
؛ عمر الجيدي، "الاستدلال 427م(، ص1999ه ، 1420الإسلاعء"، )نار القل ، الطبعة الثالثة، 

هل المدينة عند الإعام عالك وعوقف الفقهاء عنه" )ندوة الإعام عالك، وزارة الأروقاف المغربية، بعمل أ
 . 2/249م(، 1980ه ، 1400فاس، 

القرافي، شهاب الدين أحمد بن إنريس، " نفائس الأرصول في شرح المحصول"، )تحقيق: عانل أحمد  (3)
= 
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 الاستدلال والاجتهان والاستنباط. طريقعا كا  عن  الثاني:
 :(1)اليابقين على ثلاثة أنواع عن حيث الموافقة والمخالفة بقيميهمله  ثم إ  ع

 أ  يجمعوا على أعر ثم لا يخالفه  فيه غيره .  -1
وا أ  يجمع وا عل ى أع ر ثم يوج د له   مخ الف ع ن غ يره ، وع ن ه ذين القي مين يع بر   -2

 : الينة التي لا اختلاف فيها عندنا. بقوله
 أنفيه .عا فيه الخلاف بين أهل المدينة   -3

 التقسيم الثاني: عمل أهل المدينة وخبر الواحد: 
الله هعالى استعراض الحالات الوارنة في الميألة عند المالكية على  شاءوسنحاول إ  

 النحو التالي:
 أولا: ورود الخبر وعدم وجود عمل في المسألة:

أ  يكو  هناك هعارض بينه وبين خبر آخر، أو لا، فإ  لم يكن  عنوهنا لا يخلو الخبر 
هناك هعارض، عمل بالخبر بلا خلاف إذا صح، سواء أكا  عن رواية أهل المدينة أم عن 

 .(2)رواية غيره 
وإ  كا  ثمة هعارض في الأرخبار بين روايته  ورواية غيره  قدعت روايته  عطلقا على  

يانة عزية عشاهدته  قرائن الأرحوال، ونقله  آثار الرسول صلى رواية غيره  عند المالكية؛ لز 
 .(3)الله عليه وسل  جيلا بعد جيل

                                                                 
= 

: انظر؛ و 2710: 6م (، 1995 - ه 1416، 1عبد الموجون، علء محمد ععوض عكتبة الباز ط
وعا  23ابن هيمية، "صحة أصول عذهب أهل المدينة": تحقيق: زكريا يوسف، )عطبعة الإعام(،ص

 .267بعدها؛ وأبو زهرة، "عالك"، ص
؛ الحجوي،" الفكر الياعء في تاريخ الفقه الإسلاعء"، 383: 2القي ، "إعلام الموقعين"، : ابن انظر (1)

الخفيف، " أسباب اختلاف الفقهاء"، )نار الفكر العربي، الطبعة الثانية، . ؛علء 458: 1
 .204م(، ص1996ه ، 1416

 .393: 2"إعلام الموقعين"،  ؛ وابن القي ،52: 1القاضء عياض، "هرهيب المدارك"،  (2)
 .393: 2"إعلام الموقعين"،  ؛ وابن القي ،52: 1القاضء عياض، " هرهيب المدارك"،  (3)
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يقول ابن جزي رحمه الله: " أعا إجماع أهل المدينة فهو حجة عند عالك وأصحابه وهو 
 .(1)عنده  عقدم على الأرخبار خلاف ا ليائر العلماء، وهو عن وجوه الترجيح عند الجميع"

 ود الخبر ووجود عمل لأهل المدينة في تلك المسألة:ثانيا: ور 
 ففء هذه الحالة لا يخلو الأرعر عن ثلاثة أحوال وهء:

 مطابقة الخبر لعمل أهل المدينة: -1
يكو  العمل عؤكدا لصحة الخبر وعقويا له سواء أكا  العمل مما هو  الحالةوفي هذه 

 على سبيل النقل أم كا  مما هو على سبيل الاجتهان.
 كون العمل مطابقا لخبر ومعارضا لآخر:أن ي -2

وفي هذه الحالة يكو  العمل عرجحا للرواية الموافقة للعمل على الرواية الأرخرى، قالوا 
 هرجح به الأرخبار. عاوهو أقوى 
 للأخبار جملة:  مخالفا   عملأن يكون ال -3

لا يخلو العمل عن أ  يكو  مما هو على سبيل النقل، أو أ  يكو  مما  الحالةوفي هذه 
هو على سبيل الاجتهان؛ فإ  كا  مما هو على سبيل النقل فلا خلاف عند المالكية في 
هقديم العمل على الخبر، واعتبروا ذلك عن باب هقديم اليقين والقطع الحاصل في العمل الذي 

 ذي يفيد غلبة الظن.هو على سبيل النقل، على الخبر ال
وأعا إ  كا  العمل مما هو على سبيل الاستنباط والاجتهان ففيه خلاف بين المالكية  
 .(3)، في حين ذهب الجمهور عن غير المالكية على هقديم الخبر(2)أنفيه 

 رحمه الله:  القرافييقول 
والأربهري، بالنظر والاجتهان. ففيه لأرصحابنا ثلاثة أقوال: قال ابن بكير  وإجماعه "

                                                                 

جزي الكلبي الغرناطء، " هقريب الوصول إلي عل  الأرصول"، تحقيق: محمد حين محمد حين  ابن (1)
 .184م(، ص 2003 -ه   1424، 1إسماعيل، )نار الكتب العلمية، ط

الشنقيطء: عبد الله بن إبراهي  العلوي، "نشر البنون على عراقء اليعون"، هقديم: الداي ولد سيدي  (2)
 . 89: 2فضالة بالمغرب(،  أحمد رعزي، )عطبعة -بابا 

 .393-392: 2.؛ ابن القي ، "إعلام الموقعين"، 52: 1القاضء عياض، " هرهيب المدارك"،  (3)
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وأبو الفرج، وغيره : ليس بحجة، ولا يرجح به أحد الاجتهانين، وأنكروا أ  يكو  هذا 
عذهب ا لمالك وأصحابه. وقيل: ليس بحجة، ولا يرجح به أحد الاجتهانين. وقال ابن العدل، 
وابن بكير وغيرهما: هو حجة كالإجماع في النقل، ووقع لمالك في رسالته لليث بن سعد عا 

 .(1)ليه، وهذا عذهب أصحابنا المغاربة"يدل ع

 إجماع أهل المدينة: موطن الوفاق وتحرير محل النزاع:المطلب الثاني: 

لم هتفق كلمة المالكية على إجماع أهل المدينة الشاعل لجميع  :المالكيةعند  أولا:
أنواعه، عى  يكو  حجة وعى  لا يكو  كذلك، ولكنه  اهفقوا على حجية نوع عن هذه 

، وفي الحقيقة نجد أ  هذا النوع يتمتع بقوة (2)الأرنواع وهو: عا كا  على سبيل النقل والحكاية
عن الأرنلة جعلته محل اعتبار عند البعض عن غير المالكية، وهذا النوع اعتبره ابن القي  رحمه 

ه وسل  الله هعالى مما هطمئن إليه النفس وهقرُّ به العين بصحة نيبته إلى النبي صلى الله علي
 .(3)وثبوت ذلك عنه

أعا النوع الثاني؛ وهو عا كا  على سبيل الاجتهان والاستنباط ففيه خلاف وهفصيل، 
ضمن هذا النوع، وهء أ  عا كا  عن هذا النوع قد وافق  عليهاولكن نشير إلى عيألة عتفق 

وهو حجة؛  فيه أهلَ المدينة غيرهُ  عن فقهاء الأرعصار وعلماء البلدا  فإنه عقبول وععتبر،
لأرنه عن باب الإجماع المتفق على حجيته بين العلماء، وأعا عا كا  عن إجماعه  له  فيه 

                                                                 

 .2710: 6القرافي، " نفائس الأرصول "،  (1)
الباجء: أبو الوليد سليما  بن خلف، " إحكام الفصول في أحكام الأرصول". تحقيق عبد المجيد  (2)

؛ والقاضء 481 -480م (، ص1986ه ، 1407لإسلاعء، الطبعة الأرولى، هركء، ) نار الغرب ا
؛ والقرافي: شهاب الدين أحمد بن إنريس، "شرح هنقيح الفصول 49: 1عياض،" هرهيب المدارك"، 

م(، 1997ه ، 1418في اختصار المحصول في الأرصول"، )نار الفكر، بيروت، الطبعة الأرولى، 
" مختصر عنتهى اليول والأرعل"، )عكتبة الكليات ؛ وابن الحاجب: عثما  بن عمر،262ص

 .35: 2م(، 1983ه ، 1403الأرزهرية، 
.يقول أبو العباس القرطبي رحمه الله هعالى: "أعا الضرب الأرول 391: 2ابن القي ، "إعلام الموقعين"،  (3)

محمون، حجية الإجماع وعوقف العلماء  فلا خلاف فيه لأرنه عن باب نقل المتواهر"؛ فرغلء،محمد
 .427،ص1971 عنها، إشراف عبد الغني عبد الخالق،
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مخالف، أو لم يكن له  فيه عوافق، ففء حجيته خلاف بين المالكية أنفيه ، بل صرح 
 .(1)بعضه  بأ  عن قال بذلك عن المالكية قد خالف عا عليه المحققو  والأرئمة المعتبرو  

نظر الاف قد وقع بين المالكية في إجماع أهل المدينة الذي طريقه الاجتهان، إذ  فالخ
إلى الباجء وهو يقول: "والضرب الثاني عن أقوال أهل المدينة: عا نقلوه عن سنن رسول الله 

الآحان أو عا أنركوه بالاستنباط والاجتهان فهذا لا فرق فيه  طريقصلى الله عليه وسل  عن 
.. هذا .وعلماء غيره  في أ  المصير عنه إلى عا عضده الدليل والترجيح بين علماء المدينة

عذهب عالك في هذه الميألة وبه قال محققو أصحابنا كأبي بكر الأربهري وغيره وقال به أبو 
بكر وابن القصار وأبو تمام وهو الصحيح وقد ذهب جماعة ممن ينتحل عذهب عالك ممن لم 

فيما طريقه الاجتهان وبه قال أكثر  حجةإجماع أهل المدينة  يمعن النظر في هذا الباب إلى أ 
 .(2)المغاربة"

 في المذهب المالكء ينأ  هناك اتجاه -رحمه الله هعالى-فنجد عن كلام أبي الوليد 
حول هذا النوع عن أنواع إجماع أهل المدينة، وإذا عا نظرنا إلى عا نقله عن كلام القاضء عبد 

يحدثنا عن اتجاه ثالث في المذهب ينحو إلى التوفيق بين الرأيين الوهاب، فإننا سنجده 
سبيله الاجتهان حجة،  والوقوف عنهما عوقفا وسطا بعدم اعتبار إجماع أهل المدينة الذي

 .(3)يرجح به اجتهانه  على اجتهان غيره  وإنما عرجح
                                                                 

الحجوي، " الفكر الياعء في  انظر. و 482الباجء، " إحكام الفصول في أحكام الأرصول". ص (1)
. هذا وللإعام الشافعء رضء الله عنه في هذه النقطة كلام عندعا 458: 1تاريخ الفقه الإسلاعء"، 

عوا  حاج  في حجية إجماع أهل المدينة حيث يقول لخصمه الذي يناظره في حجيته: "... ولا هدَّ
الإجماع أبدا إلا فيما لا يوجد بالمدينة فيه اختلاف، وهو لا يوجد بالمدينة إلا وجد بجميع البلدا  

المدينة عند أهل العل  عتفقين عليه، لم يخالف أهل البلدا  أهل المدينة إلا عا اختلف فيه أهل 
نقلا  188: 7بيروت،  –اه . الشافعء أبو عبد الله محمد بن إنريس، " الأرم"، نار المعرفة  بينه "

عن رسالة الأرستاذ: أحمد عبطا  عباس: "الإعام الشافعء وأثره في تأصيل قواعد عل  الأرصول"، 
بغدان عام: فاضل عبد الواحد عبد الرحمن، عقدعة لنيل نرجة الماجيتير عن جاععة  بإشراف ن.

 . 219م، ص1991ه ،1412
 .483، 482الباجء، "إحكام الفصول"، ص (2)
فرغلء، "حجية الإجماع وعوقف العلماء عنها"،  . ؛ ن.392: 2ابن القي ، "إعلام الموقعين"،  (3)

= 
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 وعن خض  هذه الأرقوال نيتخلص النتيجة المختصرة التالية:
الكية في أ  إجماع أهل المدينة الذي طريقه النقل والحكاية حجة، أعا لا خلاف بين الم

 عا كا  على سبيل الاجتهان والاستنباط عن إجماعه  ففيه عنده  ثلاثة عذاهب:
بحجة، ولا هو نليل، ولم يقل به عالك، وليس فيه عزية على اجتهان  ليسأنه  الأول:

 .(1)الباجء وغيرهغيره ، وعن القائلين بهذا المذهب أبو الوليد 
أنه ليس بحجة ولكنه يرجح على اجتهان غيره ، وبه قال بعض عتفقهة  الثاني:

 .(2)المالكية
كإجماعه  الذي طريقه النقل، ونيبه الباجء إلى المغاربة، وبه أخذ   حجةأنه  الثالث:

 .(3)ابن الحاجب في المختصر ونصره
 أدلة أصحاب الأقوال السابقة من المالكية: 

 إجماع أهل المدينة مطلقا: حجيةأولا: 
واستدلوا على ذلك بأنلة عن الينة والأرثر والمعقول، عنها عا هضمنتها رسالة الإعام 

 عالك إلى الليث ابن سعد رحمهما الله هعالى.
 الأدلة من السنة:

 :(4)استدلوا بأحانيث فضائل المدينة المنورة فذكروا عنها
                                                                 

= 

 .426ص
 . 250الجيدي، "العرف والعمل في المذهب المالكء وعفهوعهما لدى علماء المغرب"،ص (1)
. 250"العرف والعمل في المذهب المالكء وعفهوعهما لدى علماء المغرب"، صالجيدي،  (2)

: 2. وابن القي ، "إعلام الموقعين"، 459: 1والحجوي،" الفكر الياعء في تاريخ الفقه الإسلاعء"، 
392. 

. 483. والباجء، "إحكام الفصول"، ص35: 2ابن الحاجب،" مختصر عنتهى اليول والأرعل"،  (3)
 إبراهي  بن علء بن يوسف الفيروزاباذي أبو إسحاق، هيتو على كلام الشيرازي، ن.هعليق  انظرو 

ه ، 1403، 1"التبصرة في أصول الفقه"، تحقيق: محمد حين هيتو )نار الفكر، نعشق، ط
 .365م(، ص1983

. 366؛ الشيرازي، "التبصرة في أصول الفقه"، ص262الباجء، "شرح هنقيح الفصول"، ص :انظر (4)
= 
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 (1)«المدين  ة ك   الكير، هنف   ء خَب َثَه   ا وينَصَ   ع طَيِّبهُ   اإنم   ا »قول  ه ص   لى الله علي   ه وس   ل :  -1
ج   راء الح  ديث مج  رى المقدع  ة الك  برى في ال   دليل، ثم إووج  ه الاس  تدلال به  ذا الح  ديث 

 قالوا: والخطأ خبث، فكانت النتيجة: نفء الخطأ عن المدينة أي أهلها.
زُ الحيَّ      ةُ إلى إ  الإيم     ا  لي      أرِزُ إلى المدين     ة، كم     ا تأرِ »قول     ه ص     لى الله علي      ه وس     ل :  -2

ق  الوا: "وقول ه إ  الإس  لام يقتض ء جمي  ع الإس لام، وإذا ص  ار فيه ا جمي  ع  (2)«جُحْرهِ ا
 .(3)الإسلام صار إجماع أهلها حجة"

 .(4)أخرى في هذا الباب وعوضع الاستدلال فيها عتقارب كثيرةواستدلوا بأحانيث  

                                                                 
= 

لام علوش، "هقريب المدارك بشرح رسالتي الليث بن سعد والإعام عالك"، المكتب عبد الي
؛ الجيدي: "العرف والعمل في المذهب المالكء 133م، ص1995ه ، 1416، 1الإسلاعء، ط

 .272وعفهوعهما لدى علماء المغرب"، ص
 عن المختصر الصحيح الميند الجاعع الجعفء، البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد البخاري، رواه (1)

 ناصر بن زهير محمد: المحقق البخاري، صحيح =وأياعه وسننه وسل  عليه الله صلى الله أعور رسول
في فضائل المدينة، باب  83و  82/  4، )ه1422 الأرولى، :الطبعة النجاة، نار طو (الناصر،

بايع ثم استقال البيعة، وباب عن المدينة هنفء الخبث، وفي الأرحكام، باب بيعة الأرعراب، وباب عن 
نكث بيعته، وفي الاعتصام، باب عا ذكر النبي صلى الله عليه وسل  وحض على اهفاق أهل العل ؛ 

 إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح الميند" .النييابوري القشيري الحجاج ابن عيل ، رواه
 التراث إحياء نار( الباقء، عبد فؤان محمد :المحقق ."عيل  صحيح =وسل  عليه الله صلى رسول الله

 ( في الح ، باب المدينة هنفء شرارها.1383رق  ) )ت.ن بيروت،– العربي
( في 147في فضائل المدينة، باب الإيما  أترز إلى المدينة، وعيل  رق  ) 81و  80/  4رواه البخاري  (2)

 الإيما ، باب بيا  أ  الإسلام بدأ غريبا  وسيعون غريبا  وإنه أترز بين الميجدين.
لفقه أثر الأرنلة المختلف فيها في االبغا، " . ون.366"التبصرة في أصول الفقه"، ص الشيرازي، (3)

 .431الإسلاعء"، ص
الجيدي،"العرف والعمل في المذهب المالكء وعفهوعهما لدى علماء  على سبيل المثال: ن. انظر (4)

. وفي فضائل المدينة مما استدلوا به: القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 272المغرب"، ص
وعا  2/229ء الفروق، عالم الكتب، إنريس بن عبد الرحمن المالكء،" الفروق" أنوار البروق في أنوا

بعدها عع تهذيب الفروق لابن الشاط بهاعشه. والقاضء عياض، "الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
= 
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 الأثر: 
 يعضد عذهبه  ويؤيده؛ فمن ذلك:واستدلوا عن الأرثر بأقوال الصحابة والتابعين مما 

 :(1)عا ذكره القاضء عياض في المدارك قال
"إذا رأيت أهل المدينة على شءء فاعل  أنه  :  رضء الله عنه   ثابتقال زيد بن  

"لو أ  الناس إذا وقعت فتنة رنوا الأرعر فيه إلى  :الينة"، وقال ابن عمر   رضء الله عنهما  
على شءء؛ يعني فعلوه، صلح الأرعر، ولكنه إذا نعق ناعق هبعه أهل المدينة، فإذا اجتمعوا 

الناس". ثم نقل رحمه الله عن أبي بكر بن عمرو بن حزم قوله: "إذا وجدت أهل هذا البلد   
يعني المدينة   قد أجمعوا على شءء فلا هشُكَّنَّ فيه أنه الحق"... قال عالك: كا  ابن سيرين 

حية عا أتخذ به، قال أبو نعي  سألت عالكا عن شءء فقال أشبه الناس بأهل المدينة في نا
 لي: إ  أرنت العل  فأق    يعني بالمدينة  ؛ فإ  القرآ  لم ينزل على الفرات.

 المعقول: 
 واستدلوا عن المعقول بأنلة هء:

  الع    انة هقض    ء بأ  عث     ل ه    ذا الجم    ع المنحص     ر ع    ن العلم    اء المجته     دين لا إق    الوا:  -1
ع   ع ع   ا له     ع   ن الخصوص   ية عم   ا س   واه ، ع   ن وج   ونه  في  يجمع  و  إلا ع   ن راج   ح،

عه     بط ال     وحء، ووق     وفه  عل     ى ق     ول الرس     ول ص     لى الله علي     ه وس     ل  وفعل     ه وفع     ل 
، وه ذا ال  دليل ه  و ال ذي اعتم  ده اب  ن (2)أص حابه، وعع  رفته  بال راجح ووج  وه الترج  يح

ره  ا الحاج ب في المختص ر ع ن ب  ين س ائر الأرنل ة في الموض وع بع  د هض عيفها وع دم اعتبا

                                                                 
= 

عع شرح الشهاب الخفاجء عليه: نيي  الرياض في شرح شفاء القاضء عياض"، نار الكتاب العربي، 
 وعا بعدها. 3/534

 .1/40هرهيب المدارك وهقريب الميالك  (1)
الآعدي: سيف الدين علء بن أبي علء بن محمد: " الإحكام في أصول الأرحكام"، تحقيق: إبراهي   (2)

. ؛ ابن الحاجب عع شرح العضد،" مختصر عنتهى 1/207العجوز، نار الكتب العلمية، بيروت، 
البغا، " أثر  ؛ ون.278؛ والجيدي،"العرف والعمل في المذهب المالكء"، ص2/35اليول والأرعل"، 

 . 431لأرنلة المختلف فيها في الفقه الإسلاعء"، صا
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 .(1)هنهض حجة
أ  المدين ة عه  اجر رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  ل ، وعوض  ع الق  بر وال  وحء، وعي  تقر  -2

 .(2)الإسلام، ومجمع الصحابة رضء الله عنه ؛ فلا يجوز أ  يخرج الحق عن قول أهلها
أ  رواي  ة أه   ل المدين   ة هق   دم عل  ى رواي   ة غ   يره ؛ فك   ذلك عمله    وق   وله  يق   دم عل   ى  -3

 .(3)ويكو  إجماعه  حجة على غيره عمل وقول غيره ، 
أ  أحك  ام الش   ريعة كان   ت هتج  دن ش   يئا بع   د ش   ءء، وك  ا  الني   خ حاص   لا في هل   ك  -4

الأرحك  ام، والمرج  ع في ذل  ك ه  و ع  ا ك   ا  ع  ن آخ  ر أحوال  ه ص  لى الله علي  ه وس   ل ، ولم 
يك    ن الص     حابة رض    ء الله ع     نه  عل    ى نرج     ة واح    دة ع     ن حي    ث الملازع     ة والإقاع     ة 

إذا ع  ان وذك  ر حكم   ا قي  ل ل  ه: إن  ك لا ه  دري ع  اذا ح   دث والي  فر، فك  ا  أح  ده  
بع    دك، وبع    د وفاه    ه ص     لى الله علي    ه وس    ل  هف     رق الأرص    حاب في البل    دا  وبق     ء في 
المدين  ة ع  نه  ع  ا لم يجتم  ع في بل   دة أخ  رى، ع  ع ع  ن ك   ا  بي  نه  ع  ن أزواج الن  بي ص   لى 

اء الله علي       ه وس       ل  الط       اهرات أعه       ات الم       ؤعنين، والخلف       اء الراش       دين وكب       ار علم       
الص  حابة، وه  ؤلاء ه    الع  المو  يخ  ر الأرع  رين لأرنه    الملازع  و  إلى الوف  اة، أع  ا غ   يره  
فإن  ه وإ  ك  ا  عن  ده عل    سمع   ه ع  ن الن  بي ص  لى الله علي  ه وس   ل ، فإن  ه لربم  ا ك  ا  ع   ن 
ال   ذين يق   ال له      إن   ك لا ه    دري ع   اذا ح    دث بع   دك، ثم إ  الت    ابعين ع   ن بع    ده  لا 

بعين في المدين ة بع دن لم يجتم ع عثل ه فيم ا س  واها يخرج و  ع ن ه ديه ، ع ع اجتم اع الت ا
 .(4)عن البلدا ، وعن هنا كا  إجماع أهل المدينة المنورة حجة  

أ  النق   ل ال    وارن ع    ن أه   ل المدين    ة يخ    رج ع   ن حي    ز الظ    ن والتخم   ين إلى حي    ز العل       -5

                                                                 

 .2/35ابن الحاجب،" مختصر عنتهى اليول والأرعل"،  (1)
؛ والآعدي،" الإحكام في أصول الأرحكام"، 366"التبصرة في أصول الفقه"،: ص الشيرازي، (2)

 .278. ؛ ن.الجيدي،"العرف والعمل في المذهب المالكء"، ص1/207
؛ وابن الحاجب،" مختصر 1/207والآعدي،" الإحكام في أصول الأرحكام"، ؛ 367الشيرازي: ص (3)

البغا، " أثر الأرنلة المختلف فيها في الفقه الإسلاعء"،  . ون.2/35عنتهى اليول والأرعل"، 
 .278؛ ن.الجيدي،"العرف والعمل في المذهب المالكء"، ص431ص

 .432الإسلاعء"، ص البغا، " أثر الأرنلة المختلف فيها في الفقه : ن.انظر (4)
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واليق ين؛ لأر  الأربن اء في ه ينقل و  ع  ن الآباء، والأرخ لافَ ع ن الأرس لاف فك ا  أفض  لَ 
، وفي ه  ذا يق   ول القاض  ء عي  اض   رحم  ه الله هع  الى   (1)ل، وأص  حَّ المعتم  داتالنق  و 

 :(2)عؤيدا هذا الاتجاه وعدللا عليه
.. وقال عالك: انصرف .عن واحد عن واحدٍ  إليَ  ألف عن ألف أحبُ و قال ربيعة: 

وسل  عن غزوة كذا في نحو كذا وكذا ألفا عن الصحابة، عات عنه   عليهرسول الله صلى الله 
بالمدينة نحو عشرة آلاف، وباقيه  هفرق في البلدا ، فأيهما أحرى أ  يتبع ويؤخذ بقوله ؟ عن 
عات عنده  النبي صلى الله عليه وسل  وأصحابه الذين ذكرت أو عن عات عنده  واحد أو 

 يه وسل ؟!.اثنا  عن أصحاب النبي صلى الله عل
خصص إجماع أهل المدينة بما كا  على سبيل النقل والحكاية، واعتبره  عنأنلة  :ثانيا  

 حجة في ذلك، ورأى عدم حجية عا سواه: 
والحقيقة أ  أصحاب هذا القول   عن المالكية   لا يعارضو  عالكا رحمه الله هعالى في 

يقل بحجية إلا هذا النوع وحشدوا  عيلكه، وإنما نجده  يصرو  على أ  إعام نار الهجرة لم
 الأرنلة عا يؤيد اتجاهه  هذا، فقالوا: لذلك عن
الدليل على أ  هذا ليس بإجماع يح ت  ب ه أ  العق ل لا يحي ل الخط أ عل ى الأرع ة، ول ولا  -1

ورون الش رع بتص ويب الم  ؤعنين لم نقط ع عل ى ص  وابه  فيم ا أجمع وا علي  ه، ولم ي رن ش  رع 
 .(3) بتصويب أهل المدينة نو  غيره

أ  ع  ن الص   حابة ال  ذين ورن الش   رع بتفض   يل مجم  وعه  ع   ن أق   ام بالمدين  ة وع   نه  ع   ن  -2
خ رج عنه ا وع ن ه  ؤلاء ع ن ه   ع  ن أجل ة الص حابة وعلم  ائه ؛ كعل ء ب ن أبي طال  ب، 
وطلح ة، وال  زبير، وأبي عبي  دة، وعع  اذ ب  ن جب  ل، وه  ؤلاء عش  تركو  ع  ع غ  يره  في ك  ل 

فل  و ك  ا  إجم  اع أه  ل المدين  ة ع  نه  حج  ة عل  ى ه  ؤلاء، فإجم  اع ه  ؤلاء  فض  يلة حازوه  ا
 .(4)حجة على أهل المدينة أيضا

أ  عا نقله أهل المدين ة ع ن طري ق الآح ان أو ع ا أنرك وه بالاس تنباط والاجته ان لا ف رق  -3
                                                                 

 .2/230القرافي،" الفروق"،  (1)
 .1/46القاضء عياض، "هرهيب المدارك"،  (2)
 .483الباجء، "شرح هنقيح الفصول"، ص (3)
 .483المرجع اليابق، ص (4)
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في  ه ب   ين علم   اء المدين   ة وغ   يره  في أ  المص   ير في   ه إلى ع   ا عض   ده ال   دليل والترج   يح، 
 .(1)لك في عيائل عدة أقوال أهل المدينةولذلك خالف عا

أ  ال دليل عل  ى أ  ه  ذا ع  ذهب عال  ك ه و أن  ه رض  ء الله عن  ه لم يح  تّ  ب  ذلك إلا في  -4
المواض   ع ال   تي طريقه   ا النق   ل؛ ع   ن ذل   ك محاوره   ه ع   ع أبي يوس   ف ص   احب أبي حنيف   ة 

 .(2)رحمهما الله هعالى وغيره، والقصص في ذلك ععروفة عشهورة
ك وأن  ه ع  ذهب عال ك ه  و أن  ه لم يحف ر عن  ه ع  ن طري  ق ولا ومم ا ي  دل عل  ى ذل ك ك  ذل -5

 .(3)وجه أ  إجماع أهل المدينة فيما طريقه الاجتهان حجة عنده
أ  الإجم اع إنم  ا ه و الاهف  اق عل ى الأرع  ر ال ديني ع  ن اجته ان وعال  ك رحم ه الله لم يعت  بر  -6

ش اهدة عم ل أه ل المدين ة ع ن ه ذا المع نى وإنم ا اعت بره ع ن حي ث اهب اع الجي ل للجي ل بالم
 .(4)إلى أ  ينتهء إلى الشارع صلوات الله وسلاعه عليه

 تحقيق مذهب مالك ـ رحمه الله ـ في المسألة: 
يجد الناظر في أنلة الفريقين عن الأرنلة عا يقنع، وعا يمكن أ  يعتبر كافيا لاهباع وجهة 

وهو نص الإعام نظر أي عنهما، لكن نجد أنه عن اللازم   والحالة هكذا   الرجوع إلى الأرصل 
رحمه الله هعالى لم يدو  أصول عذهبه،  ا  عالك نفيه، ولكن وكما هو ععروف فإ  الإعام عالك

إلا أنه وفي هذه الميألة تحديدا نجد أ  كتب التراج  والأرصول هنقل لنا نص رسالة خطتها 
عالك وأرسلها إلى الليث بن سعد، وعن حين الحر أ  هذه الرسالة كانت  الإعام أناعل

هتناول هذا الموضوع الشائك عباشرة وبالتالي فالمرجع في تحقيق عذهب إعام نار الهجرة ينبغء 
أ  يكو  إلى هذه الرسالة وعا هضمنته فهو أنرى بما أران عن غيره، والمتأعل في هذه الرسالة 

ام عالك لم يكن يحاج  الليث ويناقشه فيما هو عن سبيل النقل عن لا يترنن في أ  الإع
إجماع أهل المدينة، وإلا لذكر له عا ذكر لأربي يوسف عا هواهر عليه أهل المدينة مما هركه  عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسل ، ولما قال له: "...فإنما الناس هبع لأرهل المدينة إليها كانت 

                                                                 

 .482ص الباجء، "شرح هنقيح الفصول"،  (1)
 وعا بعدها. 483المرجع اليابق: ص (2)
 .485المرجع اليابق: ص (3)
 .447، "عقدعة ابن خلدو "، نار يعرب، صعبد الرحمن بن محمد ولي الدينابن خلدو ،  (4)

https://www.noor-book.com/كتب-عبد-الرحمن-بن-محمد-بن-خلدون-ولي-الدين-pdf
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رآ  وأحل الحلال وحرم الحرام إذ رسول الله بين أظهره  يحضرو  الوحء الهجرة وبها نزل الق
ع الناس له عن أعته ممن ولي الأرعر عن بعده فما نزل به  مما ا هبا.. ثم قام عن بعده .والتنزيل

علموا أنفذوه وعا لم يكن عنده  عل  فيه سألوا عنه ثم أخذوا بالأرقوى عا وجدوا في ذلك في 
 .."..ه اجتهانه  وحداثة عهد

فه  عن عالك رحمه الله هعالى أنه أران عا كا  طريقه  هعالىولو أ  الليث رحمه الله  
 النقل عن إجماع أهل المدينة لما قال له في رسالته الجوابية:

يعملو  بكتاب الله هعالى، وسنة نبيه، صلى الله عليه  طائفة"... في كل جند عنه  
هدو  رأيه  فيما لم يفيره له  القرآ  والينة، ويقوعه  وسل ، ولم يكتموه  شيئا علموه، ويجت

 .(1)..".عليه أبو بكر وعمر وعثما  الذين اختاره  الميلمو  لأرنفيه 
تحدث عن عيألة هء عن قبيل المتفق هوالملاحر أ  روح النقاش في الرسالتين لا 

 هرهبت على وعن جانب آخر نجد أ  الفروع الفقهية التي جانبعليه بين العلماء، هذا عن 
الخلاف بين عالك وغيره عن الأرئمة في عيألة إجماع أهل المدينة لا هعون إلى الضرب الأرول 
عن إجماع أهل المدينة وهو عا كا  على سبيل النقل، وأبو يوسف رحمه الله وإ  سل  له بهذا 

تي هرجع إلى الضرب عن إجماع أهل المدينة بعدِّه عن قبيل النقل المتواهر فوافقه في الميائل ال
هذا النوع عن أنواع إجماع أهل المدينة، فإننا لم نجد القاضء أبا يوسف رحمه الله بعد ذلك 
يقول بإجماع أهل المدينة وأنه حجة ولو كا  إجماع أهل المدينة عند عالك رحمه الله يقتصر 

أ  سل   على هذا الضرب لوجدنا أبا يوسف رحمه الله هعالى يقول بهذا النوع عن الأرنلة بعد
لمالك بالمقدعة والنتيجة ولكن شيئا عن ذلك لم يحدث مما يعني أ  إجماع أهل المدينة لم يكن 

 عند عالك رحمه الله عقتصرا على عا كا  سبيله النقل والحكاية والله أعل .
  

                                                                 

نقلا  45   35نص الرسالتين في هقريب المدارك بشرح رسالتي الليث بن سعد والإعام عالك: ص انظر (1)
 عن تاريخ ابن ععين.
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 حجية إجماع أهل المدينة:في ني: الخلاف بين المالكية والمذاهب الأخرى لثاا ثالمبح

 الأول: مذهب الجمهور:المطلب 

ذهب الجمهور عن الحنفية والشافعية والحنابلة إلى القول بعدم حجية إجماع أهل 
، وقد بدر عن علماء الأرصول عنه  التصريح بذلك في عصنفاته  الأرصولية عند (1)المدينة

 الحديث عن الإجماع.
و"جماع  (2)ذكره الإعام الشافعء في "الرسالة" عاوعن أقدم عا نوِّ  في ذلك هو 

، وهبعه بعد ذلك أصوليو الشافعية (4)عصرحا  بعدم اعتبار إجماع أهل المدينة حجة (3)العل "
في رن حجية إجماع أهل المدينة وهو عا نراه عند صاحب البرها  إعام الحرعين 

، فالبيضاوي في المنهاج، فشراحه  (6)وعن بعده الإعام الغزالي ،(5)الجويني
                                                                 

نجد هناك بعض العلماء عن يقول بحجية بعض أنواع إجماع أهل المدينة كما نجد عند المالكية عن  (1)
الوقوف على حقيقة الأرعر  ينيب إلى بعض الأرئمة القول بذلك وسنحاول لاحقا إ  شاء الله هعالى

 في ذلك.
، 1الشافعء، أبو عبد الله محمد بن إنريس، "الرسالة"، تحقيق أحمد شاكر عكتبه الحلبي، عصر، ط (2)

 . 534م ص1940ه /1358
م، 2002-ه 1423، 1( الشافعء، أبو عبد الله محمد بن إنريس، "جماع العل "، نار الأرثار، ط3)

 .30ص
لك أحمد عبطا  عباس في رسالته: "الإعام الشافعء وأثره في تأصيل قواعد عل  ممن جمع أقواله في ذ (4)

: ن. البغا، " أثر الأرنلة المختلف فيها في الفقه الإسلاعء"، انظروعا بعدها. و  217الأرصول": ص
 وعا بعدها. 436ص

أصول الفقه"، الجويني: إعام الحرعين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، "البرها  في  (5)
، وهو عن قبيل 1/278م، 1997ه ، 1418، 1صلاح عويضة: نار الكتب العلمية، بيروت، ط

إجلال عالك يرى رحمه الله هعالى أ  عالك لا يظن به أ  يقول بمثل هذا القول، وهذا عن الإعام 
الك أقوى عن أ  رحمه الله قد يكو  عن باب الحجاج والجدل في المناظرة وإلا فشهرة القول عن ع

 يظن عدم صحة نيبة ذلك إليه.
الغزالي: حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد، "الميتصفى عن عل  الأرصول": نار إحياء التراث العربي،  (6)

. أعا الرازي في المحصول فإنه لم ييتبعد عذهب عالك في حجيته، حى  قال 1/186بيروت، "هصوير": 
في النهاية: "وقد انتصر في المحصول لمالك وقوى هذا الدليل وقال إ  عذهبه فيه ليس ببعيد"؛  الإسنوي

= 
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،فمن بعده عن مختصر له (3)، وجمع الجواعع(2)اليبكء في الإبهاج وابن وغيره، (1)كالإسنوي
وشارح، وعن هنا نجد أ  رعوز عدرسة الأرصول الشافعية قد اجتمعت كلمته  حول إعاعه  

 رن حجية إجماع أهل المدينة. في
وإذا انتقلنا إلى عدرسة الحنفية الأرصولية فإننا لن نجد عند الإعام أبي حنيفة رحمه الله  

ولكن قد صرح بذلك الأرصوليو  عن الحنفية الذين قاعوا  بذلكهعالى كتابا أصوليا يصرح فيه 
، والنيفء في المنار (4)باستخراج أصول إعاعه  عن فقهه وعن أبرزه  البزنوي في أصوله

، (8)، وابن الهمام في التحرير(7)، والبخاري في الكشف(6)، وصاحب التنقيح(5)وشروحه
                                                                 

= 
: الرازي: فخر الدين محمد بن عمر: "المحصول في عل  أصول الفقه": تحقيق: عانل عبد الموجون انظر

: وعا بعدها؛ والإسنوي 3/860م، 1999ه ، 1420، 2وعلء ععوض، المكتبة العصرية، بيروت، ط
جمال الدين عبد الرحي  بن الحين بن علء، "نهاية اليول شرح عنهاج الوصول": تحقيق: عبد القانر 

 .289م، ص1999ه ، 1420، 1علء: نار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .288الإسنوي، "نهاية اليول شرح عنهاج الوصول"، ص (1)
رح المنهاج"، تحقيق: شعبا  إسماعيل: ابن اليبكء، تاج الدين عبد الوهاب بن علء، "الإبهاج في ش (2)

 .2/406م، 1981ه ، 1401، 1عكتبة الكليات الأرزهرية: ط
ابن اليبكء، تاج الدين عبد الوهاب بن علء، "جمع الجواعع" عع شرح المحلء وحاشية العطار عليه  (3)

 .2/212وهقريرات الشربيني: نار الكتب العلمية، بيروت، "هصوير"، 
لإسلام علء بن محمد بن الحيين، أصول البزنوي "كن ز الوصول إلى ععرفة الأرصول" البزنوي، فخر ا (4)

. ويرى الشيخ أبو زهرة 3/241نار الكتاب الإسلاعء، القاهرة:  عع شرح البخاري كشف الأرسرار،
رحمه الله أ  كتاب أصول البزنوي هو أوفى كتاب هصدى لدراسة الأرصول التفصيلية لآراء أبي حنيفة 

 . 207م، ص1997 هعالى؛ أبو زهرة، "أبو حنيفة"، نار الفكر العربي، رحمه الله
: النيفء، حافر الدين عبد الله بن أحمد،" كشف الأرسرار شرح المصنف على المنار": نار الكتب انظر (5)

؛ والميهوي: علاجيو  حافر شيخ أحمد بن أبي سعيد، 2/185م، 1986ه ، 1406، 1العلمية، ط
 . 2/184لى المنار": هاعش كشف الأرسرار شرح المصنف على المنار، "شرح نور الأرنوار ع

صدر الشريعة، عبيد الله بن عيعون المحبوبي البخاري، "هنقيح الأرصول" عع شرحه التوضيح وحاشية  (6)
 .2/46م، 1957ه ، 1377التفتازاني عليه التلويح: عطبعة صبيح بمصر، 

 وعا بعدها. 3/241عبد العزيز البخاري، "كشف الأرسرار" شرح أصول البزنوي،  (7)
كمال الدين محمد بن عبد الواحد الييواسء،"التحرير في أصول الفقه"، عطبعة عصطفى  ابن الهمام، (8)

= 



 الجزء الثاني – 196العدد  –للعلوم الشرعية مجلة الجامعة الإسلامية 

- 305 - 

 ، وغيره .(1)وصاحب الفواهح
أعا الحنابلة فإ  المنقول عند علماء الأرصول عنه  يوافق عذهب الجمهور في عدم  

، ولكننا نجد أقوالا عنقولة عن الإعام أحمد   كتلك المنقولة (2)القول بحجية إجماع أهل المدينة
عن الإعام الشافعء   تميك بها بعض العلماء لإثبات نعواه بالقول بحجية بعض أنواع إجماع 

الشافعء رضء الله عنهما، كما نجد أ  لابن هيمية وابن  والإعامأهل المدينة عند الإعام أحمد 
ا عند الحديث عن إجماع أهل المدينة يؤيد عذهب المالكية في كلاع القي  رحمهما الله هعالى

وهو عا   بعض أنواعه، والمه  في الأرعر أ  هذا القول قد ذكروا فيه اهفاق العلماء على حجيته،
كا  عتميك بعض العلماء في إسنان القول بحجية إجماع أهل المدينة إلى العلماء عن غير 

 ؟المالكية، فما هو الحق في الأرعر
قيقة أ  المنقول عن الإعام الشافعء رحمه الله هعالى في ذلك هو قوله ليونس بن عبد الح
..إذا وجدت أهل المدينة على شءء فلا يدخل في قلبك شك أنه الحق...الخ  .الأرعلى:

 قوله: كذلككلاعه، وينقلو  عنه  

                                                                 
= 

 .407ه ، ص1351البابي الحلبي، 
 ل  الثبوت"، عؤسية الرسالة:الأرنصاري، عبد العلء محمد بن نظام الدين، "فواهح الرحموت بشرح عي (1)

 .2/232هصوير طبعة بولاق، 
: ابن قداعة: عوفق الدين عبد الله بن أحمد بن قداعة المقدسء: "روضة الناظر وجنة المناظر في انظر (2)

. ؛ ابن هيمية: مجد الدين عبد اليلام بن عبد الله وشهاب 72أصول الفقه": المطبعة اليلفية، ص
بد اليلام وهقء الدين أحمد بن عبد الحلي : "الميونة في أصول الفقه": الدين عبد الحلي  بن ع

، واعتبر الشيخ هقء الدين ابن هيمية القول 331تحقيق: محء الدين عبد الحميد: عطبعة المدني، ص
بأ  عران عالك بذلك عا كا  طريقه النقل فرارا عن الميألة؛ وابن اللحام: علاء الدين علء بن محمد 

لمختصر في أصول الفقه على عذهب الإعام أحمد بن حنبل": تحقيق: محمد حين: نار البعلء: "ا
؛ وابن النجار الفتوحء: محمد بن أحمد بن عبد 77م، ص2000ه ، 1421، 1الكتب العلمية، ط

نزيه حمان: جاععة الملك عبد العزيز:  محمد الزحيلء ون. العزيز: "شرح الكوكب المنير": تحقيق: ن.
بدرا : عبد القانر بن أحمد: "المدخل إلى عذهب الإعام أحمد بن حنبل": تحقيق: ؛ وابن 2/237

 م. 1996ه ، 1417، 1محمد أعين ضناوي: نار الكتب العلمية، ط
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 ، ويمكن عناقشة هذا القول بأنه لا(1)إلي عن القياس" أحب" إ  عمل أهل المدينة 
يقوى على الوقوف أعام عا صرح به الإعام في كتبه لما يعتري هذه النقول عن احتمالات عن  

 ، أو أنها قد لا هكو  صحيحة عنه.(2)كونها عذهب الإعام القديم
وعهما يكن الأرعر فإ  الموضوعية في البحث العلمء هقضء بعدم قدرة هذه النقول  

 في كتبه.  نفيهعلى رن عا صرح به الإعام 
عا عا نقل عن الإعام أحمد رضء الله عنه عن أقوال كانت محور رأي ابن هيمية رحمه أ

الله هعالى وعن بعده ابن القي  فنجد أنها هتحدث عن نوع ععين عن أنواع إجماع أهل المدينة، 
كا  عنقولا عن عهد الخلفاء الراشدين أي أنه قد حظء   عاوهو عا كا  سبيله النقل أو 

 .(3)ه بموافقته  وإقرار 
والحق أ  هذين النوعين عن أنواع إجماع أهل المدينة إنما ييتمدا  قوتهما وحجيتهما  

، أو عن قبيل حجية العمل بما (4)عن النقل الذي هو عن قبيل التواهر كما يرى بعض العلماء
عليه الخلفاء الراشدو ، وعن هنا فقد كا  الاستدلال أوسع عن محل النزاع وبالتالي لا هصح 

وأعا  (5)نيبة القول بحجية إجماع أهل المدينة إلى الإعام أحمد وغيره بناء على هذين النوعين

                                                                 

. ون. الجيدي،"العرف والعمل في المذهب المالكء"، 1/58: القاضء عياض: "هرهيب المدارك": انظر (1)
 .74م، ص1996ه ، 1416افعء": نار الفكر العربي، . وأبو زهرة: محمد أبو زهرة: "الش304ص

 .74: أبو زهرة: "الشافعء"، صانظروهو عا رآه الشيخ أبو زهرة رحمه الله هعالى:  (2)
 23: ابن هيمية: "صحة أصول عذهب أهل المدينة": تحقيق: زكريا يوسف، عطبعة الإعام.، صانظر (3)

 وعا بعدها. 2/386وعا بعدها؛ ابن القي ، "إعلام الموقعين": 
عند حكاية المناظرة بين الإعام عالك والقاضء أبي يوسف قال ابن هيمية رحمه الله:..."وأجابه عالك  (4)

عالك لأربي يوسف كانت بقوة نليل التواهر  بنقل أهل المدينة المتواهر". وهذا يدل على أ  محاججة
وليس بإجماع أهل المدينة وحجيته، وهيلي  أبي يوسف وإ  اعتبره المالكية ناعما لمذهبه  القائل 
بحجية إجماع أهل المدينة، فإنه يمكن أ  يكو  لتيليمه بالتواهر لا بإجماع أهل المدينة، وبالتالي 

دليل المدعى لاختلاف عأخذ كل عن أبي يوسف وعالك فالتيلي  بالمدلول لا يكو  هيليما بال
 رحمهما الله هعالى، والله أعل . 

لا سيما وأننا لم نر فروعا فقهية يرجعونها إلى ذلك الدليل وهل يعقل أ  يقولوا بدليل نو  أ  ييتدلوا  (5)
 به أو نو  أ  ييتنبط ذلك أهباعه  عن اجتهاناته ؟.
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القول بأ  الإعام عالك لم يقل إلا بهذين الأرعرين فالراجح الذي هدعمه الأرنلة المنقولة عن 
الإعام عالك لا هؤيد هذا الإتجاه ولا هقره بل وهنافيه وقد سبق بيا  ذلك، وتحقيق قول 

 ك.عال
 حجة الجمهور وردودهم على أدلة المالكية: المطلب الثاني: 

لعل رن حجية الدليل برن أنلة حجيته عند عن احت  به هو عمدة الجمهور لأر  
الدليل إنما يطالَب به عن قال بثبوت أعر عا، وبالتالي فالمطالَب بالدليل ه  المالكية، وفي حين 

هل المدينة   فإ  عصير هذا الدليل هو اليقوط عن عدم نهوض أنلته  بحجية نليله    إجماع أ
عقام الأرنلة، وعدم صلاحيته لأر  يكو  نليلا، كما ونرى أ  كثيرا عن أنلة الجمهور في رن 
أنلة المالكية هء أنلة أحد فريقء المالكية ممن قال بعدم حجية إلا عا كا  عن قبيل النقل عن 

 تهان والاستنباط.إجماع أهل المدينة نو  عا كا  عن طريق الاج
 الأدلة:

 على عدم حجية إجماع أهل المدينة بعدة أنلة فقالوا:  الجمهوراستدل 
إ  الإجم   اع ال    ذي ه   و حج    ة إنم   ا ه    و اهف    اق س   ائر المجته    دين، ومجته   دو أه    ل المدين    ة  -1

بعض    ه  لا كله      ض    رورة أ  المدين    ة لم تجم    ع س    ائر المجته    دين لا في عه    د الرس    الة ولا 
بأ  المدين   ة ق   د جمع   ت أكث  ر المجته   دين ف   إ  ه   ذا الق   ول يع   ني بأ  بع  دها، وأع   ا الق   ول 

الحجي   ة في الإجم    اع هثب    ت بق   ول الأرغلبي    ة والأركثري    ة وه    ذا باط   ل، ول    و فرض    نا احت    واء 
المدين   ة عل   ى س   ائر علم   اء الإس   لام ف    إ  الع   برة حينئ   ذ بإجم   اعه  لا بمك   ا  اجتم    اعه  

ق وله  حج ة، وبالت الي لم يك ن حى  ولو ف رض اجتم اعه  في بل دة ع ن ب لان الكف ر لك ا  
 .  (1)إجماع أهل المدينة إجماعا ولا حجة

 في نليل الجمهور هذا قالوا: نظرواولكن المالكية عندعا 
وخلطوا بين الإجماع الذي هو حجة عند الجميع  عالكإ  الجمهور لم يفهموا عران 
                                                                 

 ؛ والرازي،1/187؛ والغزالي، "الميتصفى"، 1/278أصول الفقه"،  الجويني، "البرها  في :انظر (1)
؛ 1/207؛ والآعدي،" الإحكام في أصول الأرحكام"، 3/862"المحصول في عل  أصول الفقه" 

. والعطار على شرح المحلء ناقلا كلام الفناري 3/242والبزنوي،"كن ز الوصول إلى ععرفة الأرصول" 
 .2/213الكبير في فصول البدائع: 
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 .(1)وبين إجماع أهل المدينة الذي هو حجة عند عالك
ه  ل المدين  ة إنم  ا ه و اعتب  ارفي للأعكن  ة في الأرنل  ة، والأرعكن  ة لا ه  ؤثر في أ  الق ول بإجم  اع أ -2

الأرق    وال ولا تجع     ل عنه     ا حج     ة؛ إذ لا أث     ر لفض     يلتها في عص     مة أهله     ا ب     دليل عك     ة 
 .(2)المكرعة

أ  الأرخ ذ بموج  ب ه  ذا الق ول ي  ؤني إلى حجي  ة ق ول ع  ن ك  ا  بالمدين ة ف  إذا خ  رج عنه  ا  -3
لأر  ع ن ك ا  قول  ه حج ة في عك ا  ك ا  قول  ه زال ت هل ك الحجي ة ع ن قول  ه وه ذا مح ال؛ 

 .(3)حجة في كل عكا 
أن  ه ل   و ك  ا  ق   وله  حج  ة لوج   ب أ  يك   و  حج  ة في جمي   ع الأرزعن  ة، وع   ن المع   روف أ   -4

 .(4)قوله  لا يعتبر في زعاننا فضلا عن أ  يكو  إجماعا
 واستدلوا بعدم وجون الصورة التي يتحدث عنها المالكية على أرض الواقع:  -5

لأرنه ثبت أ  عا عن أعر استدل فيه المالكية بإجماع أهل المدينة بالرغ  عن وجون 
مخالفين له  عن علماء الأرعصار، إلا وكا  ثمة خلاف فيه عند أهل المدينة، عع أ  الاستدلال 
بإجماع أهل المدينة لا يت  إلا حيثما لا مخالفة عن أهل المدينة في ذلك الأرعر، وعن جهة 

عندعا ييتدل المالكية بإجماع أهل المدينة نو  وجون مخالفة بينه ، فإنه لا أخرى نجد أنه 
يكو  ثمة مخالفة عن غيره  عن علماء الأرعصار في ذلك الأرعر؛ وحينها لا يكو  الاستدلال 

                                                                 

، وقد سبقت الإشارة إلى هذه النقطة في التمهيد 324الجيدي، "العرف والعمل"، ص : ن.انظر (1)
 فلتراجع هناك.

؛ 3/862"المحصول في عل  أصول الفقه"  ؛ والرازي،1/278الجويني، "البرها  في أصول الفقه"،  (2)
 .2/237"شرح الكوكب المنير":  وابن النجار،

 .3/862"المحصول في عل  أصول الفقه" ؛ والرازي،366صالشيرازي، "التبصرة"،  (3)
. وهذا في زعن ابن قداعة رحمه الله 72"روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه"،ص ابن قداعة، (4)

: "وقال عالك: قدم علينا ابن شهاب قدعة فقلت له: طلبت 332هعالى!. وقال في الميونة ص
ركت المدينة ونزلت كذا، فقال: كنت أسكن المدينة والناس العل  حى  إذا كنت وعاء عن أوعيته ه

ناس فلما هغير الناس هركته ، رواه عبد الرزاق". وللمالكية الاعتراض على هذا الدليل بأ  الحجية إنما 
ثبتت للصفة التي كانت عليها المدينة فلا يلزم عن ثبوت الحجية لقول أهل المدينة في عصر أ  يكو  

 لعصور بعد زوال هلك الصفة، والله أعل .حجة في غيره عن ا
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بإجماع أهل المدينة كما يروق للمالكية، بل بالإجماع الذي هو حجة عند الجميع، بمعنى أ  
للمالكية الاستدلال بإجماع أهل المدينة   وهء اهفاق سائر علماء المدينة  الميألة التي يت  فيها

على أعر له  فيه مخالف عن غير أهل المدينة   لا وجون لها، وهذا الدليل نجده عند الإعام 
  .(1)الشافعء رحمه الله هعالى في الأرم

 رن الجمهور على أنلة المالكية:
 ها تأييدا لمذهبه ، وعن هذه الرنون قوله : التي ساقو  المالكيةورن الجمهور أنلة 

إ  اس تدلال المالكي ة بأحاني  ث فض ائل المدين  ة ونف ء الخب  ث عنه ا ه  ء في الحقيق ة أنل  ة  -1
خارج ة ع ن مح ل الن  زاع وغ ير عنتج ة، وذل  ك لأر  تأوي ل الخب ث بأن  ه الخط أ غ ير ص  حيح 

الخط أ خب  ث؛ لأر  الخب ث أع   ع ن الخط أ وبالت الي حص ره بالخط أ تحك  ، ثم لا ني ل  أ  
لأر  الخطأ ععفو عنه والخبث عنه ء عن ه فافترق ا، إض افة إلى أ  حمل ه عل ى الخط أ عتع ذر 
لمش  اهدة وقوع  ه ع   ن أهله  ا، وأع  ا الأرحاني   ث الدال  ة عل  ى فض   لها عل  ى س  ائر الأرص   قاع 

 .(2)والبلدا  فهذا لا نناقش فيه ولكنه لا يدل على حجية إجماع أهلها
عل ى رواي  ته  في هرجيحه ا عل ى رواي ة غ يره  فغ ير عي  ل  وأع ا قي اس اجته ان أه ل المدين ة  -2

لع  دم وج   ون الج  اعع ب   ين الرواي  ة والاجته   ان، فالرواي  ة ع   ثلا ه  رجح بكث   رة ال  رواة؛ فيج   ب 
عل  ى المجته  د الأرخ  ذ برواي  ة الأركث  ر بع   د التي  اوي في جمي  ع الص  فات المعت  برة في الرواي   ة، 

ب عل  ى المجته  د الأرخ  ذ بق   ول في ح  ين أ  الاجته  ان لا ي  رجح بكث  رة المجته  دين؛ ف   لا يج  
 الأركثر عن المجتهدين.

هذا عن جانب وعن جانب آخر فإ  روايته  إنما رجحت على رواية غيره  لوجون  
ععنى عتوفر عنده  غير عوجون في رواية غيره  وهو: أ  الرواية عيتندها اليماع ووقوع 

                                                                 

عوا الإجماع أبدا إلا فيما لا يوجد بالمدينة فيه 7/188الشافعء، "الأرم"،  (1) ، حيث يقول: "ولا هدَّ
اختلاف، وهو لا يوجد بالمدينة إلا وجد بجميع البلدا  عند أهل العل  عتفقين عليه، لم يخالف أهل 

فيه أهل المدينة بينه ". نقلا عن رسالة الأرستاذ: أحمد عبطا  البلدا  أهل المدينة إلا عا اختلف 
 . 219عباس: ص

. والإسنوي، "نهاية اليول 1/187. والغزالي، " الميتصفى"، 366: الشيرازي، "التبصرة"، صانظر (2)
 .2/232.؛ الأرنصاري، "فواهح الرحموت": 289شرح عنهاج الوصول"، ص
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ة يرجحو  على غيره  في الحوانث في زعن النبي صلى الله عليه وسل  وبحضرهه، وأهل المدين
هذا الباب، أعا الاجتهان فطريقه البحث والنظر وهذا لا عزية فيه لأرهل بلد على آخر 

 .(1)فافترقت بذلك الرواية عن الاجتهان
وأع    ا ق    ول المالكي    ة بأ  أه    ل المدين    ة أولى ع    ن غ    يره  لك    ونه  ش    اهدوا التنزي    ل وسمع     وا  -3

ا ك  ا  علي  ه الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  ل  التأوي  ل فه    أعل    الن  اس بالناس  خ والمني  وخ وع  
آخ ر الأرع  ر، ف إ  ه  ذا كل ه لا يع  ني إطلاق ا انحص  ار أه ل العل    والح ل والعق  د والمجته  دين 
وع   ن هق    وم الحج    ة بق    وله  واجته    انه ، فيه   ا، ب    ل ك    انوا عتف    رقين في ال    بلان والأرعص    ار 

ع بخاص  ية وكله   مم ن يرج ع إل يه  في الاجته ان والنظ ر، ف لا وج ه لتخص يص أح د المواض 
 .(2)مميزة على سائر المواضع والأرعاكن

وأع ا ق وله  بأ  عم ل أه ل المدين ة يكتي  ب ق وة باعتب اره نق ل الأرخ لاف ع ن الأرس  لاف،  -4
والأربن اء ع  ن الآباء؛ فه  و ب ذلك يخ  رج ع  ن حي  ز الظ ن إلى اليق  ين، وع  ن ثم استش  هانه  

 ، فالجواب:(3)بقول ربيعة: ألف عن ألف أحب إلي عن واحد عن واحد
و أ  النقل الذي يكتيب عثل هذه القوة لا يناقش أحد في قبوله، وهو الذي ه 

صرح ابن القي  بأنه مما هطمئن إليه نفس المجتهد بصحة نيبته إلى النبي صلى الله عليه 
هو أ  القوة التي اكتيبها هذا النقل ليس بيبب أ  رواهه عن  المعروف، ولكن عن (4)وسل 

، بحيث ينيحب هذا الحك  على كل رواية رووها، بل بيبب هضافر القرائن (5)أهل المدينة
التي احتفت بالنقل فأكيبته قوة تخرجه عن حيز الظن إلى اليقين، وبالتالي، فالواجب النظر 
إلى هلك القرائن التي عن شأنها أ  هوصل إلى الجزم واليقين بصحة الخبر في كل خبر على 

اية أهل المدينة له، ولو فرضنا تحقق هذا في خبر غير أهل المدينة حدة، نو  الاكتفاء بمجرن رو 

                                                                 

 .209، 1/208. والآعدي،" الإحكام في أصول الأرحكام"، 367: الشيرازي، "التبصرة"، صانظر (1)
رنون الفريق القائل بعدم حجية عا كا   انظر. و 1/208الآعدي،" الإحكام في أصول الأرحكام"،  (2)

 طريقه الاجتهان عن إجماع أهل المدينة عن المالكية على الفريق الأرول.
 لات عند عرض أنلة المالكية.سبق استعراض هذه النقو  (3)
 .2/391: ابن القي ، "اعلام الموقعين": انظر (4)
 باعتبار مجرن أنه  عن أهل المدينة.  (5)
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لحصل بذلك يقين بصحة نيبته إلى النبي صلى الله عليه وسل ، وعن جهة أخرى: ليس كل 
خبر نقله أهل المدينة هو عن هذا القبيل، فلا يحصل به اليقين والطمأنينة الحاصلة بالخبر 

 نفا.المنقول على هلك الهيئة الموصوفة آ
لييت بأهل المدينة ونقوله  بل العبرة بالهيئة والصفة والكيفية التي نقل  فالعبرةوبالتالي  

نقل الخبر لا بمن نقل  بها الخبر، وهذه الصفة لا تختص بأهل المدينة ولا بغيره ، لتعلقها بكيفة
 الخبر، وبالتالي فالدليل لا يدل على المطلوب الذي زعمتموه، والله هعالى أعل . 
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 إجماع أهل المدينة عند ابن رشد تأصيلًا وتفريعاً:المبحث الثالث: 

 ول: تأصيل عمل أهل المدينة عند ابن رشد:المطلب الأ

في رن أخبار الآحان عند عالك رحمه  اعتبار عمل أهل المدينة هوجيهيميل ابن رشد في 
الله إلى غلبة الظن، وهو في ذلك ييتدل بمنه  أبي حنيفة رحمه الله في عدم الأرخذ بأخبار 
الآحان فيما هع  به البلوى، بل يرى أ  عنزع عالك في ذلك أقوى لأر  العمل أو عدعه أقوى 

نفية في النظر في ذات في التأثير على غلبة الظن بثبوت الحديث أو نفيه عن عذهب الح
الحديث عن حيث عموم البلوى به أو عدعها. وهو إذ يوجه عذهب الحنفية في قبول الأرخبار 
فيما هع  به البلوى فإنه يرُجع عأخذ عذهبه  في ذلك إلى غلبة الظن، ثم يؤكد أ  عذهب 

أهل المدينة  الحنفية في العمل بخبر الآحان فيما هع  به البلوى وعذهب المالكية في تأثير عمل
 على الأرخذ بخبر الآحان   إنما يرجع إلى جنس واحد وهو غلبة الظن، فيقول رحمه الله:

أعني: عن رن أخبار  -جرى في ذلك على عانهه فيما أحيب  فإنه" وأعا أبو حنيفة 
الآحان التي هع  بها البلوى إذا لم هنتشر ولا انتشر العمل بها، وذلك أ  عدم الانتشار إذا كا  

برا شأنه الانتشار قرينة هوهن الخبر وتخرجه عن غلبة الظن بصدقه إلى الشك فيه أو إلى خ
غلبة الظن بكذبه أو نيخه. وقد هكلمنا فيما سلف عن كتابنا هذا في وجه الاستدلال 
بالعمل، وفي هذا النوع عن الاستدلال الذي ييميه الحنفية عموم البلوى، وقلنا: إنها عن 

 . (1)جنس واحد"
ليه فإنه يرجع بذلك كلا المذهبين في شروطه  في قبول خبر الآحان إلى الأرصل وع

المتفق عليه: وهو وجوب العمل بما غلب في الظن ثبوهه، وهرك العمل بما غلب في الظن عدم 
ثبوهه، وهو كذلك عنه  المحدثين في قبول الأرخبار ورنها، وهو عناط وجوب العمل بما صح 

الصلاح في عقدعته: " وذلك لأر  الاعتمان في باب الرواية على  سنده في الأرصل، يقول ابن
 .(2)غالب الظن، فإذا حصل أجزأ، ولم يشترط عزيد عليه"

                                                                 

ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي: "بداية المجتهد ونهاية  (1)
 .253- 252/ 1م(:  2004 -ه  1425القاهرة:  –المقتصد "، )نار الحديث 

عمرو، هقء الدين، "ععرفة أنواع علوم الحديث"،) ويعُرف  ابن الصلاح، عثما  بن عبد الرحمن، أبو (2)
 .210م(. ص1986 -ه  1406بمقدعة ابن الصلاح المحقق: نور الدين عتر نار الفكر، 
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في هذا يبين عونة الأرصول عند الجميع إلى أصل واحد   وهو  اللهفابن رشد رحمه 
 النظر إلى غلبة الظن في الثبوت أو عدعه عند العمل   وإ  اختلفت وسائله  في تحقيقه.

ولا شك أ  عدم العمل بالخبر عن أهل المدينة في عصر عالك يورث ظنا  غالبا  بعدم  
 ل . فيقول رحمه الله:الله صلى الله عليه وس رسولثبوت ذلك الخبر عن 

" وبالجملة العمل لا يشك أنه قرينة إذا اقترنت بالشءء المنقول إ  وافقته أفانت به 
غلبة الظن، وإ  خالفته أفانت به ضعف الظن، فأعا هل هبلغ هذه القرينة عبلغا هرن بها 

الأرشياء أخبار الآحان الثابتة ففيه نظر، وعيى أنها هبلغ في بعض ولا هبلغ في بعض لتفاضل 
بها، وذلك أنه كلما كانت الينة الحاجة إليها أعس وهء كثيرة التكرار  البلوىفي شدة عموم 

على المكلفين كا  نقلها عن طريق الآحان عن غير أ  ينتشر قولا أو عملا فيه ضعف، وذلك 
 .(1)أ  يوجب ذلك أحد أعرين: إعا أنها عنيوخة، وإعا أ  النقل فيه اختلال"

أنه لا يصح اعتبار عمل أهل المدينة عن قبيل الإجماع وإ  ذهب هذا كما أنه يقرر 
 . فيقول رحمه الله:المالكيةالمذهب بعض أئمة 

" لكن النظر في هذا الأرصل الذي هو العمل كيف يكو  نليلا شرعيا فيه نظر، فإ  
ع عتقدعء شيوخ المالكية كانوا يقولو  إنه عن باب الإجماع، وذلك لا وجه له، فإ  إجما 

البعض لا يحت  به، وكا  عتأخروه  يقولو  إنه عن باب نقل التواهر، ويحتجو  في ذلك 
                                                                 

الأرصول فقال: "  . وقد قرر هذا في كتابه الذي وضعه في1/185ابن رشد، "بداية المجتهد":  (1)
وبالجملة فالأرخبار والشهانات على الأرخبار لا هفيد إلا ظنا، وذلك يتفاوت بحيب هفاوت القرائن، 
حى  يحصل في بعضها اليقين. ولذلك اختلف الناس في عراهب التصديقات الواقعة عن الأرخبار 

هكذيبه عع أنه   بحيب عا يقتر  بها، كمن يجعل خبر الواحد بين يدي الجماعة، إذا أعيكوا عن
عدن يمتنع في عرف العانة هواطؤه  على هيويغ الكذب، يتنزل عنزلة التواهر إذا كا  عا أخبر عنه 
عدركا له  بالحس. وكذلك ههنا قرائن هضعف الظن الواقع بالأرخبار حى  يكان في بعض المواضيع 

يتحدثوا بذلك. وعن  يقطع بكذبها؛ كمن أخبر بقتل علك البلدة في اليوق ثم عر أهل اليوق ولم
هذا الجنس رن أبي حنيفة رحمه الله أخبار الآحان فيما هع  به البلوى عن الأرحكام، لأرنه يرى أ  ينقل 
نقلا عيتفيضا. وكذلك رن عالك لكثير عن الأرحانيث إذا لم يصحبها العمل". أبو الوليد محمد بن 

مختصر الميتصفى تحقيق: جمال أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، "الضروري في أصول الفقه" أو 
 . 70م(، ص 1994الدين العلوي، ) نار الغرب الإسلاعء، بيروت، الأرولى، 
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بالصاع وغيره مما نقله أهل المدينة خلفا عن سلف، والعمل إنما هو فعل، والفعل لا يفيد 
التواهر إلا أ  يقتر  بالقول فإ  التواهر طريقة الخبر لا العمل، وبأ  جعل الأرفعال هفيد التواهر 

ير بل لعله ممنوع، والأرشبه عندي أ  يكو  عن باب عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو عي
 حنيفة". ثم يقول بعد ذلك:

الذي يذهب إليه أبو حنيفة، لأر  أهل المدينة أحرى أ   البلوى"وهو أقوى عن عموم 
 .(1)عن الناس الذين يعتبره  أبو حنيفة في طريق النقل" غيره لا يذهب عليه  ذلك عن 

ويرجع فيؤكد رحمه الله ذلك في كتابه في الأرصول أيضا ، ويرن على عن قال عن المالكية 
بأ  ذلك عن قبيل الإجماع، ولكنه يرى أ  لا عيتميك للعمل بإطلاق إلا إ  اقتر  بالقول 

 سبقه  إلى عصر الصحابة فيقول:  والرواية عن أهل المدينة إلى عن
جماع اهفاق جميع المجتهدين الموجونين في " وإذا كا  هذا هكذا وكا  عن شرط الإ

ذلك العصر، فمن رأى إجماع أهل المدينة حجة لأرنه  الأركثر في أول الإسلام فلا ععنى له. 
عن جهة النقل وهذا إذا بني فيه أ  يجعل حجة فيما  حجةلكن حذاق المالكيين إنما يرونه 

سول ى  يوصل بذلك إلى زعن ر يظهر لي، فينبغء أ  يصرح فيه بنقل العمل قرنا بعد قر  ح
عثل  -صلى الله عليه وسل   -، فيكو  ذلك حجة بإقراره له -صلى الله عليه وسل   -الله 

صلى الله  -أ  يقولوا: هكذا وجدنا آباءنا يفعلو ، إلى أ  ينتهء ذلك إلى زعن رسول الله 
بحضرة الرشيد في . عثل عا اهفق لمالك عع أبي يوسف -صلى الله عليه وسل   - عليه وسل 

عيألة الصاع. وإلا عى  لم يشترط هذا، ولم يحتفر به، لم يكن ممتنعا أ  يكو  إجماعه  على 
أعر حمله  عليه بعض الخلفاء والأرعراء. وبالجملة فالحك  في الشرع بمثل هذا الحك  بين أنه 

ظنية، الله  ليس يرجع إلى أصل عقطوع به في الشرع على عا شأنها أ  هرجع إليه الأرعارة ال
 .(2)إلا أ  يصرح بنقل العمل كما قلنا فيكو  عن باب النقل "

لم يوافق على المبالغة في اعتبار عمل أهل الله  وبهذا يظهر بوضوح أ  ابن رشد رحمه
المدينة كما ذهب بعض المالكية، وإنما هعاعل ععه باعتباره قرينة هؤثر في الظن بالثبوت لأرنه   

ة الظن بثبوت الحديث التي هء أساس القبول والرن، بل ربطه بالنقل بلا شك   يؤثر في غلب
                                                                 

 .1/184ابن رشد، "بداية المجتهد"،  (1)
 .93ابن رشد، "الضروري في أصول الفقه"، ص (2)
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والرواية فيصرح بأ  العمل وحده لا نلالة فيه عا لم يقتر  برواية أهل المدينة لما قد يعتري 
العمل عن عوجبات لييت عن قبيل النقل ولا الاهباع، وهذا إنصاف عنه لمقتضيات الأرنلة 

 رن.وعوضوعية في البحث الأرصولي المج
لنرى عدى التزاعه بهذا  "بداية المجتهد"ولننتقل الآ  إلى التطبيقات الفقهية في كتابه 

 الأرصل في هوجيه الخلاف وهيويغه.

ثاني: تطبيقات نموذجية للفروع الفقهية التي رد فيها ابن رشد الخلاف بين المطلب ال

 الفقهاء إلى حجية إجماع أهل المدينة:

ل استعراض بعض الأرعثلة عن الفروع الفقهية المختلف بعو  الله عز وج وسنحاول
فيها، في كتاب الصلاة والتي كا  الاختلاف فيها ناجما عن الاختلاف في حجية إجماع أهل 

 المدينة، فمن هذه الفروع:
 الصلاة وقت الزوال:  -1

، واستثنى الشافعء (1)ذهب جمهور الفقهاء إلى أ  الصلاة وقت الزوال عنهء عنها
، ولا كراهة عنده في الصلاة بمكة في أي وقت عن (2)الجمعةرضء الله عنه يوم 

                                                                 

الدين بن شرف النووي: " المجموع" شرح المهذب: تحقيق: محمد  ء: النووي، الإعام أبو زكريا محيانظر (1)
وعا بعدها. وابن قداعة: عوفق الدين عبد الله بن  4/75نجيب المطيعء:) عكتبة الارشان، جدة(، 

أحمد بن محمد: " المغني" على مختصر الخرقء: تحقيق: عبد اليلام شاهين، ) نار الكتب العلمية، 
؛ وابن حجر العيقلاني، شهاب الدين أحمد بن علء: " فتح 2/77م(، 1994ه ، 1414، 1ط

، 4الباري بشرح صحيح البخاري": )نار إحياء التراث العربي "هصوير طبعة البهية المصرية"، ط
. ؛ الشربيني الخطيب: شمس الدين محمد بن أحمد، " عغني المحتاج إلى 2/50م(، 1988ه ، 1408

؛ الموصلء: عبد الله بن 1/128م(، 1958ه ، 1378بي، ععرفة ألفاظ المنهاج"، ) البابي الحل
؛ والمرغيناني، برها  1/39محمون: "الإختيار لتعليل المختار": )نار البشائر، نعشق، "هصوير"(، 

الدين علء بن أبي بكر: " الهداية شرح بداية المبتدي": تحقيق: محمد عدنا  نرويش: ) نار الأررق ، 
 . 1/50"بدو "(، 

 . 1/128. والشربيني، " عغني المحتاج إلى ععرفة ألفاظ المنهاج"، 4/81نووي، " المجموع"، : الانظر (2)
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واستدل الجمهور لمذهبه  بحديث عقبة بن عاعر رضء الله عنه: "ثلاث ساعات   ،(1)الأروقات
كا  رسول الله صلى الله عليه وسل  ينهانا أ  نصلء فيهن أو نقبر فيها عوتانا حين هطلع 

 . (2)بازغة حى  هرهفع، وحين يقوم قائ  الظهيرة، وحين هضيف الشمس للغروب" الشمس
أعا عالك رحمه الله فقد رأى المنع عن النافلة   وهء عنده عا قابل الفرائض الخمس   في 
ثلاثة أوقات هء: حال طلوع الشمس، وحال غروبها وحال خطبة الجمعة، في حين يكره عن 

، حى  (3)سوى ركعتي الفجر، والشفع والوهر، والورن لمن نام عنهالنوافل بعد طلوع الفجر عا 
 هرهفع الشمس، وهكره النافلة كذلك بعد أناء فرض العصر إلى أ  هصلى المغرب.

عند الزوال فإنه لم ير فيها بأسا، حيث قال: "عا أنركت أهل الفضل إلا  الصلاةوأعا  
رحمه الله الخلاف في ذلك إلى عدم  ويعيد ابن رشد (4)وه  يجتهدو  ويصلو  نصف النهار"

 جريا  العمل به فيقول:
فلأ  العمل عنده بالمدينة لما وجده على الوقتين فقط ولم يجده على  عالك" أعا 

 .(5)الوقت الثالث: أعني الزوال أباح الصلاة فيه، واعتقد أ  ذلك النهء عنيوخ بالعمل. "
 دعاء الاستفتاح في الصلاة:  -2

وهو قول المصلء: "وجهت وجهء للذي فطر اليماوات والأررض...الخ" عقب 
                                                                 

 1/130. والشربيني، " عغني المحتاج إلى ععرفة ألفاظ المنهاج"، 4/82النووي، " المجموع"،  (1)
ناون رق   ( في صلاة الميافرين، باب الأروقات التي نهى عن الصلاة فيها، وأبو831رواه عيل  رق  ) (2)

( في 1030( في الجنائز، باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها، والترعذي رق  )3192)
/  1الجنائز، باب عا جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها، والنيائء 

 في المواقيت، باب الياعات التي نهى عن الصلاة فيها. 276و  275
 عذكورة في كتبه  الفقهية.بشروط عنده   (3)
. ثم قال: "وقال ابن عبد البر: وقد روى عالك حديث 2/50ابن حجر العيقلاني، " فتح الباري"،  (4)

الصنابحء فإعا أنه لم يصح عنده وإعا أنه رنه بالعمل الذي ذكره". وقال في المختصر: "وعنع نفل 
ر إلى أ  هرهفع قِيد رعح وهصلى وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة وكره بعد فجر وفرض عص

المغرب" الدرنير: أبو البركات أحمد الدرنير، "حاشية محمد عرفة الدسوقء على الشرح الكبير": ) 
 .187 -1/186عطبعة نار إحياء الكتب العربية لعييى البابي الحلبي(، 

  1/109ابن رشد، "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"،  (5)
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هكبيرة الإحرام، أو أ  ييبح فيقول: سبحانك الله  وبحمدك...الخ، وبالأرول قال الشافعء، 
، وحجة الجمهور الأرخبار الوارنة (1)وبالثاني أبو حنيفة وأحمد وقال أبو يوسف يجمع بينهما

علء رضء الله عنه: "أنه صلى الله عليه وسل  كا  إذا قام  في ذلك، فأخذ الشافعية بحديث
 .(2)إلى الصلاة قال: وجهت وجهء للذي فطر اليماوات والأررض   إلى قوله   عن الميلمين"

وأخذ الحنفية والحنابلة بحديث عائشة وأبي سعيد الخدري رضء الله عنهما: كا   
قال: "سبحانك الله  وبحمدك هبارك الله عليه وسل  إذا استفتح الصلاة  صلىرسول الله 

 . (3)اسمك وهعالى جدك ولا إله غيرك"
وذهب الإعام عالك إلى أ  التوجيه ليس بواجب في الصلاة ولا سنة، بل هو عكروه، 

، وهو هوجيه ابن رشد رحمه الله للخلاف في (4)وحجة عالك رحمه الله هء عمل أهل المدينة
ف: ععارضة الآثار الوارنة بالتوجيه للعمل عند عالك، ذلك يقول رحمه الله: " وسبب الاختلا

 .(5)أو الاختلاف في صحة الآثار الوارنة بذلك". 

                                                                 

. 156، 1/155؛ والشربيني، " عغني المحتاج"، 336، 1/335قداعة،"المغني"، : ابن انظر (1)
؛ وابن هبيرة: الوزير عو  الدين أبو المظفر يحيى ابن 1/59والمرغيناني،" الهداية شرح بداية المبتدي"، 

، 1محمد: " الإفصاح عن ععاني الصحاح"، تحقيق: محمد حين الشافعء، ) نار الكتب العلمية، ط
 . 1/78م(، 1996 ه ،1417

( في صلاة الميافرين، باب الدعاء، في صلاة الليل وقياعه، والترعذي رق  771رواه عيل  رق  ) (2)
( في الدعوات، باب نعاء في أول الصلاة، وأبو ناون رق  3419( و )3418( و )3417)
فتتاح، باب في الا 130/  2( في الصلاة، باب عا ييتفتح به الصلاة عن الدعاء، والنيائء 760)

 نوع آخر عن الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة.
( في 776( في الصلاة، باب عا يقول عند افتتاح الصلاة، وأبو ناون رق  )243رواه الترعذي رق  ) (3)

الصلاة، باب عن رأى الاستفتاح بيبحانك الله  وبحمدك، وحديث أبي سعيد الخدري رضء الله 
 ( وغيرهما.775( وأبو ناون رق  )242عنه، عند الترعذي رق  )

. حيث علل ذلك بأنه لم يصحبه عمل، وقال 252، 1/251دسوقء"، : الدرنير، " حاشية الانظر (4)
 الدسوقء في الحاشية: "أي وإ  ورن الحديث به". 

 .1/131ابن رشد، "بداية المجتهد"،  (5)
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 المواضع التي ترفع فيها الأيدي في الصلاة:  -3
والحنابلة إلى رفع الأريدي عند هكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع  الشافعيةذهب 

هما في الصحيحين: "أ  النبي صلى الله عليه ونليله  حديث ابن عمر رضء الله عن (1)عنه
وسل  كا  يرفع يديه حذو عنكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه عن 

، وذهب أبو (3)، وغيره عن الآثار حى  أ  البخاري رحمه الله هعالى جمع فيه كتابا(2)الركوع"
 .(4)الإحرام فقط هكبيرةحنيفة إلى أ  المصلء لا يرفع يده إلا عند 

وذهب الإعام عالك رحمه الله هعالى   في رواية ابن القاس  عنه   إلى عثل عا ذهب إليه 
الإعام أبو حنيفة، وذلك هرجيحا لرواية ابن عيعون على رواية ابن عمر   رضء الله عنه    

 .(5)وعلل ابن رشد ذلك بقوله: " وهو عذهب عالك لموافقة العمل به"

                                                                 

؛ 376   3/367ذاهب في الميألة في ، وفصل رحمه الله الأرنلة والم3/266: النووي، "المجموع"، انظر (1)
؛ والشربيني، " عغني المحتاج"، 1/78.؛ وابن هبيرة، "الافصاح"، 1/350"المغني"،  وابن قداعة،

1/164 ،165. 
في صفة الصلاة، باب رفع اليدين في التكبيرة الأرولى عع الافتتاح سواء، وباب  2/181رواه البخاري  (2)

عن رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، وباب إلى أين يرفع يديه، وباب رفع اليدين إذا قام 
( في الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين عع هكبيرة 390الركعتين، وعيل  رق  )

( و 721في الصلاة، باب افتتاح الصلاة، وأبو ناون رق  ) 77و  76و  1/75الإحرام، والموطأ 
( في 255( في الصلاة، باب افتتاح الصلاة، والترعذي رق  )743( و )742( و )741( و )722)

في الافتتاح، باب  122و  2/121ة، باب عا جاء في رفع اليدين عند الركوع، والنيائء الصلا
العمل في افتتاح الصلاة، وباب رفع اليدين قبل التكبير، وباب رفع اليدين حذو المنكبين، وباب رفع 

 اليدين للركوع حذاء المنكبين.
؛ وابن حجر، 356، 1/350ة، "المغني"، وعا بعدها؛ وابن قداع 3/267: النووي، " المجموع"، انظر (3)

وعا بعدها؛ العيقلاني، أبو الفضل أحمد بن علء بن محمد بن أحمد بن  2/174"فتح الباري"، 
عاهر ياسين الفحل، ) نار القبس للنشر والتوزيع،  ن. حجر،" بلوغ المرام عن أنلة الأرحكام"، تحقيق:

 .81م( ص 2014 -ه   1435لى، المملكة العربية اليعونية، الطبعة الأرو  -الرياض 
: الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن عيعون بن أحمد: "بدائع الصنائع في هرهيب الشرائع"، )نار انظر (4)

 .1/47؛ وابن عونون، "الاختيار لتعليل المختار"، 1/207م ( 1986 -ه 1406الكتب العلمية 
 . 1/247،"حاشية الدسوقء"، : الدرنيرانظر؛  1/143ابن رشد،" بداية المجتهد"،  (5)
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 مام القاعد: الصلاة خلف الإ  -4
 في ذلك على ثلاثة أقوال: العلماءاختلف 
؛ (1)المأعوم يصلء قاعدا ولا تجوز صلاهه قائما، وبه قال أحمد وإسحاق أ فالأرول: 

وا، وإذا ركََعَ »لحديث أبي هريرة رضء الله عنه:  إنما جُعِلَ الإعام ليؤُتمَّ به، فإذا كبرَّ فكبرِّ
حمده، فقولوا: الله  ربَّنا لك الحمد، وإذا صلَّى قائما  فصلُّوا فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن 

 .(2)« قِياعا ، وإذا صلى قاعدا  فصلُّوا قعُونا  
وأهل الظاهر، واستدلوا  (3)والثاني: يصلء خلفه قائما، وبه قال الشافعء وأبو حنيفة

 .(4)بفعل النبي صلى الله عليه وسل  في عرضه عن حديث عائشة رضء الله عنها
                                                                 

 .4/162. ؛ النووي، "المجموع"، 142، 2/141ابن قداعة، "المغني"،  (1)
في الجماعة، باب إقاعة الصف عن تمام الصلاة، وفي صفة الصلاة، باب  174/  2رواه البخاري  (2)

لإعام ورق  ( في الصلاة، باب ائتمام المأعوم با414إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، وعيل  رق  )
( في الصلاة، باب النهء عن عبانرة الإعام بالتكبير وغيره، وأبو ناون 417( و )416( و )415)

في  142و  141/  2( في الصلاة، باب الإعام يصلء عن قعون، والنيائء 604( و )603رق  )
 . ئر سج خم خج  حم حج جم ئزٱالافتتاح، باب تأويل قوله عز وجل: 

؛ والمرغيناني، " الهداية"، 1/59؛ وابن عونون،" الاختيار"،  1/240المحتاج"، : الشربيني،"عغني انظر (3)
 .163، 2/162؛ ابن حجر، "فتح الباري"، 163، 4/162؛ والنووي،" المجموع"، 1/71

في الجماعة، باب أهل العل  والفضل أحق بالإعاعة، وباب حد  138و  137/  2رواه البخاري  (4)
المريض أ  يشهد الجماعة، وباب عن قام إلى جنب الإعام لعلة، وباب إنما جعل الإعام ليؤتم به، 
وباب عن أسمع الناس هكبير الإعام في الصلاة، وفي الوضوء، باب الغيل والوضوء في المخضب 

لقدح والخشب، وفي الهبة، باب هبة الرجل لاعرأهه والمرأة لزوجها، وفي الجهان، باب عا جاء في وا
بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسل  وعا نيب عن البيوت إليهن ، وفي الأرنبياء، باب قول الله 

، وفي المغازي، باب عرض النبي صلى الله عليه وسل  ئر تى تن  تم تز تر بي بى ئزٱهعالى: 
ه، وفي الطب، باب اللدون، وفي الاعتصام، باب عا يكره عن التعمق والتنازع والغلو في الدين ووفاه

( في الصلاة، باب استخلاف الإعام إذا عرض له عذر عن عرض وسفر 418والبدع، وعيل  رق  )
( 3673في قصر الصلاة، باب جاعع الصلاة، والترعذي رق  ) 171و  170/  1وغيرهما، والموطأ 

في الإعاعة،  100 - 98/  2ناقب، باب عناقب أبي بكر الصديق رضء الله عنه والنيائء في الم
 باب الائتمام بالإعام يصلء قاعدا .
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الثالث: لا تجوز إعاعة القاعد، ولو صلى خلفه قائما أو قاعدا بطلت صلاهه، وهو 
، والثاني عنه أنه يعيد الصلاة إ  كا  في الوقت، وهذا يعني (1)أحد قولي عالك وهو المشهور

ويقول ابن رشد عبينا  عيتميك عالك في الميألة وسبب الخلاف: " وسبب  الكراهة لا المنع
الآثار في ذلك وععارضة العمل للآثار )أعني عمل أهل المدينة عند  الاختلاف هعارض

 .(2)عالك( "
 عدد عزائم سجود القرآن:  -5

على سجون التلاوة في عشرة عواضع وهء التي في الأرعراف،  ابتداءاهفق العلماء 
 والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، وعريم، والأرولى عن الح ، والفرقا ، والنمل، والم هنزيل، وح 

 اليجدة "فصلت".
  .(3)عن الح ، وسجدة ص، والنج ، والانشقاق، والعلق الثانيةواختلفوا في 

فذهب أحمد رحمه الله في رواية عنه إلى أنها خمس عشرة سجدة عنها سجدة ص، 
، واستدل للرواية الأرولى بحديث عمرو بن العاص (4)والمشهور عنه أنها أربع عشرة سجدة

خمس عشرة سجدة في القرآ ، عنها  رسول الله صلى الله عليه وسل رضء الله عنه: "أقرأني 
، واستدل بما ثبت عن سجونه صلى الله عليه (5)ثلاث في المفصل، وفي سورة الح  سجدتا "

وسل  في الانشقاق واقرأ بحديث أبي هريرة: "أنه صلى العشاء بالانشقاق فيجد فقيل له عا 
لى الله عليه وسل  فلا أزال أسجد بها حى  هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاس  ص

، وفي حديث آخر قال: "سجدنا عع النبي صلى الله عليه وسل  في إذا اليماء (6)ألقاه"

                                                                 

 .1/327الدرنير،"حاشية الدسوقء"،  (1)
 . 1/162ابن رشد،" بداية المجتهد"،  (2)
 .4/62هفصيل المذاهب في "المجموع" للنووي،  انظر (3)
 .1/441ابن قداعة، "المغني"،  (4)
( في الصلاة، باب هفريع أبواب اليجون وك  سجدة في القرآ ، ورواه 1401رواه أبو ناون رق  ) (5)

" ن القرآ ، والحاك  في " الميتدرك( في إقاعة الصلاة، باب عدن سجو 1057أيضا  ابن عاجة رق  )
1/223. 

، وباب عن قرأ اليجدة في ئر يج هي هى ئزفي سجون القرآ ، باب سجدة  2/459رواه البخاري  (6)
= 
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 .(1)انشقت وإقرأ باس  ربك"
، واستدل على إسقاط سجدة ص (2)وذهب الشافعء إلى أنها أربع عشرة سجدة

وسل  سورة ص على المنبر فلما بلغ  الخدري: "قرأ النبي صلى الله عليه سعيدبحديث أبي 
اليجدة نزل فيجد وسجد ععه الناس فلما كا  يوعا آخر قرأها فلما بلغ اليجدة هشز  

، (3)إنما هء هوبة نبي ولكني رأيتك  هشزنت  فنزل وسجد وسجدوا" :الناس لليجون فقال
 -نبي لييت )ص( عن عزائ  اليجون، وقد رأيت ال»وحديث ابن عباس رضء الله عنهما: 

 .(4)«ييجد فيها -صلى الله عليه وسل 
وذهب أبو حنيفة إلى أنها أربع عشرة سجدة وأسقط ثانية الح  وأثبت ص، واستدل 

 .(5)في عصحف عثما  رضء الله عنه هكذاعلى ذلك بأنها 

                                                                 
= 

الصلاة فييجد بها، وفي صفة الصلاة، باب الجهر بالعشاء، وباب القراءة في العشاء، وعيل  رق  
في القرآ ، باب عا جاء في سجون  1/205( في المياجد، باب سجون التلاوة، والموطأ 578)

، والنيائء ئر لمئزو ئر يج هي هى ئز( في الصلاة، باب اليجون في 1408و ناون رق  )القرآ ، وأب
 .ئر يج هي هى ئزفي الافتتاح، باب اليجون في  2/161

( في الصلاة، باب 1407( في المياجد، باب سجون التلاوة، وأبو ناون رق  )578رواه عيل  رق  ) (1)
( في الصلاة، باب عا 574( و )573، والترعذي رق  )ئر لمئزو  ئر يج هي هى ئزاليجون في 

في  162و 2/161، والنيائء ئر يج هي هى ئزو  ئر مم ما لي لى لم ئزٱجاء في اليجدة في 
 .ئر لي لى لم ئزٱ، وباب اليجون في ئر يج هي هى ئزالافتتاح، باب اليجون في 

 .1/214الشربيني، "عغني المحتاج"،  (2)
 .ئرلخئزٱ( في الصلاة، باب اليجون في 1410رواه أبو ناون رق  ) (3)
وحديث أبي سعيد، قال النووي: "رواه أبو ناون بإسنان صحيح على شرط البخاري"، "المجموع"،  (4)

وفي  ئرلخئزٱفي سجون القرآ ، باب سجدة  2/456. وحديث ابن عباس رواه البخاري 3/555
( في الصلاة، باب اليجون في 1409، وأبو ناون رق  ) ئر نح نج مىمي مم مخ مح مج ئزٱالأرنبياء، باب 

 2/159، والنيائء ئرلخئزٱ( في الصلاة، باب عا جاء في اليجدة في 577، والترعذي رق  )ئرلخئزٱ
 .2/442: ابن حجر، "فتح الباري"، انظر. و ئرلخئزٱفي الافتتاح، باب سجون القرآ ، اليجون في 

 .1/74"الاختيار لتعليل المختار"،  . وابن عونون،1/94المرغيناني، "الهداية"،  (5)
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: الأرعر عندنا أ  عزائ  اليجون إحدى عشرة (1)أعا الإعام عالك فقال في الموطأ
، (3)؛ وأسقط ثانية سجدتي الح ، وسجدة النج (2)نها شءءسجدة ليس في المفصل ع

والانشقاق، والعلق؛ ووجه ابن رشد الخلاف بين الفقهاء وأصّله بقوله: " واليبب في 
اختلافه : اختلافه  في المذاهب التي اعتمدوها في هصحيح عدنها، وذلك أ  عنه  عن 

عن اعتمد اليماع. أعا الذين  اعتمد عمل أهل المدينة، وعنه  عن اعتمد القياس، وعنه 
 . (4)اعتمدوا العمل فمالك وأصحابه"

 القراءة في صلاة الجنازة:  -6
في ذلك؛ فقال أبو حنيفة رحمه الله: ليس فيها قراءة إنما هو  العلماءواختلف 

 .(5)الدعاء
، واستدلوا بحديث (6)إلى قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأرولى وأحمدوذهب الشافعء 

 .(7)« صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لتعلموا أنها سنة»

                                                                 

 .2/504ابن عبد البر، "الاستذكار"،  (1)
اهفق العلماء على أ  آخر المفصل هو سورة الناس واختلفوا في أوله على اثني عشر قولا، وصحح  (2)

: الييوطء، جلال الدين عبد الرحمن بن كمال انظرالنووي أ  أول المفصل هو سورة الحجرات. 
ه ، 1416، 3)نار ابن كثير، ط عصطفى البغا: هقا  في علوم القرآ "، تحقيق: ن.الدين، "الإ

 .200(، 1/199م، 1996
 .1/308قال الدرنير: "لعدم سجون قراء المدينة وفقهائها فيها". "الشرح الكبير"، (3)
الحديث . يقول الدرنير رحمه الله: "هقديما للعمل على 380 -1/378ابن رشد، " بداية المجتهد"،  (4)

لدلالته على نيخه"، وقال الدسوقء رحمه الله في الحاشية: "أي عمل أهل المدينة عن هرك اليجون 
فيها وإنما قدم العمل على الحديث لدلالة العمل على نيخ الحديث المذكور إذ لو كا  باقيا عن غير 

 . 1/308الكبير"، نيخ عا عدل أهل المدينة عن العمل به". الدرنير، "حاشية الدسوقء على الشرح
 .1/94ابن عونون، "الاختيار لتعليل المختار"،  (5)
. ؛ وابن هبيرة، "الافصاح"، 2/307. وابن قداعة، " المغني"، 191، 5/190النووي، "المجموع"،  (6)

1/147. 
( 3198في الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، وأبو ناون رق  ) 164/  3رواه البخاري  (7)

( في الجنائز، باب عا جاء في القراءة 1026في الجنائز، باب عا يقرأ على الجنازة، والترعذي رق  )
= 
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عثل عا ذهب إليه أبو حنيفة، قائلا: قراءة فاتحة الكتاب فيها ليس  إلىوذهب عالك 
 .(1)بمعمول به في بلدنا بحال

 الصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة:  -7
: فقال الشافعء وأحمد يصلء على القبر عن فاهته الصلاة على ذلك فيواختلفوا 

واستدلوا بالأرحانيث الوارنة في ذلك عنها حديث صلاهه صلى الله عليه وسل   ،(2)الجنازة
 .(4)وحديث صلاهه على قبر رطب ،(3)على اعرأة في قبرها

حنيفة الولي بجواز ذلك لأرجل حقه فيما لو صلى على الميت غير الولي،  أبووخص  
 .(5)بحيث لو صلى الولي لم يجز لأرحد أ  يصلء بعده

                                                                 
= 

في الجنائز، باب الدعاء. قال الترعذي: والعمل  75و  4/74نازة بفاتحة الكتاب، والنيائء على الج
افعء، على هذا عند أهل العل  عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسل  وغيره ، وهو قول الش

ابن حجر، "فتح  انظروأحمد، وإسحاق. أقول: وهو الصواب، لقول ابن عباس: إنه عن الينة. و 
 .3/158الباري"، 

؛ ابن هبيرة، "الافصاح"، 1/412.؛الدرنير،"الشرح الكبير"، 1/249ابن رشد،"بداية المجتهد"،  (1)
 .5/203؛ النووي، "المجموع"، 1/147

، وذكر تحديد المدة إلى شهر.؛ وابن 2/322.؛ وابن قداعة، " المغني"، 5/210النووي، "المجموع"،  (2)
 .1/346. ؛ والشربيني، "عغني المحتاج"، 1/148هبيرة، "الافصاح"، 

، 3/159. و92، 3/91الفتح:  انظرفي الجنائز، باب الصلاة على القبر، و  4/85رواه النيائء  (3)
160. 

«. فه، وكبر أربعاإلى قبر رطب، فصلى عليه وصفوا خل -صلى الله عليه وسل  -ول الله انتهى رس» (4)
في الجنائز، باب الصلاة على القبر بعد عا يدفن، وباب الأرذ  بالجنازة، وباب  3/164رواه البخاري 

الصفوف على الجنازة، وباب صفوف الصبيا  عع الرجال على الجنائز، وباب سنة الصلاة على 
ز، وباب صلاة الصبيا  عع الناس على الجنازة، وفي صفة الصلاة، باب وضوء الصبيا ، وعيل  الجنائ
( في الجنائز، باب التكبير 3196( في الجنائز، باب الصلاة على القبر، وأبو ناون رق  )954رق  )

ء ( في الجنائز، باب عا جاء في الصلاة على القبر، والنيائ1037على الجنازة، والترعذي رق  )
 في الجنائز، باب الصلاة على القبر. 4/85

: انظرقالوا: لأرنه لو جاز لأرعانها الناس على النبي صلى الله عليه وسل  وأصحابه ولكن لم يفعلوا.  (5)
= 
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: لا يصلى على القبر، قال ابن القاس  قلت لمالك: فالحديث الذي جاء عالكوقال 
يث وليس نه صلى على قبر اعرأة، قال: قد جاء هذا الحدأعن النبي صلى الله عليه وسل  

 .(1)عليه العمل
وأشار ابن رشد رحمه الله إلى ثبوت ذلك عند المحدثين فقال: "والصلاة على القبر ثابتة 

حنيفة وعالك عندعا اعتبر الحنفية عموم  وأخذ أبوبه  .(2)باهفاق عن أصحاب الحديث"
جيح غلبة البلوى ععيارا  في هرجيح الظنو  في الثبوت في الآحان، وتميك عالك بالعمل في هر 

الظنو  بالثبوت وعدعه، واعتبر كلا المأخذين عن جنس واحد هو غلبة الظن، فقال: " وأعا 
أعني: عن رن أخبار الآحان التي  -أبو حنيفة فإنه جرى في ذلك على عانهه فيما أحيب 

هع  بها البلوى إذا لم هنتشر ولا انتشر العمل بها، وذلك أ  عدم الانتشار إذا كا  خبرا شأنه 
الانتشار قرينة هوهن الخبر وتخرجه عن غلبة الظن بصدقه إلى الشك فيه أو إلى غلبة الظن 
بكذبه أو نيخه قال القاضء: وقد هكلمنا فيما سلف عن كتابنا هذا في وجه الاستدلال 
بالعمل، وفي هذا النوع عن الاستدلال الذي ييميه الحنفية عموم البلوى، وقلنا: إنها عن 

 .(3)جنس واحد"
رض عن عيائل الخلاف في الفقه نجد أ  ابن رشد رحمه كا  عوضوعيا  عوبعد هذا ال

، وأ  ذلك يعون إلى أصل -رحمه الله -في بيا  عنشأ الاحتجاج بعمل أهل المدينة عند عالك
عتفق عليه هو العمل بما غلب على الظن عند المجتهد، فإذا غلب على ظنه عدم ثبوت 

لهذا التفت أبو حنيفة إلى عموم البلوى في خبر الآحان، والتفت الحديث لم ييعه العمل به، و 
                                                                 

= 

.؛ الغنيمء الميداني: 1/93. وابن عونون، "الاختيار لتعليل المختار"، 1/110المرغيناني، "الهداية"، 
، 1الكتاب"، تحقيق: عبد الرزاق المهدي:) نار الكتاب العربي، ط عبد الغني: "اللباب في شرح

 .131، 1/130م(، 1994ه ، 1415
. وقال في الشرح الكبير: "ولا يصلى على قبر أي يكره على 1/252ابن رشد، " بداية المجتهد"،  (1)

ر،"الشرح : الدرنيانظرالأروجه إلا أ  يدفن بغيرها أي بغير صلاة فيصلى على القبر وجوبا..."، 
 .1/427الكبير"، 

 .1/252بداية المجتهد، " بداية المجتهد"،  (2)
 .1/253بداية المجتهد، " بداية المجتهد"،  (3)
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عالك إلى عمل أهل المدينة، واعتمد آخرو  على حال الرواة التي هورث الظن وغلبته في 
 صحة روايته أو عدم صحتها.

وعندعا عالج الخلاف في الفروع ووجهه كا  عنيجما  عع عا أقره أصوليا  عن عذهب 
زا الخلاف بين المالكية والجمهور في عيائل كثيرة إلى الخلاف في اعتبار فع -رحمه الله-عالك 

ف في عمل أهل المدينة حاضرا  في عمل أهل المدينة، وقد استعرضنا طرفا  عنها كا  الخلا
  هيويغ ابن رشد للخلاف وهوجيهه له.
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 خاتمة البحث: 

  هذا أهاء نجد بعد هذا العرض الموجز لأرحد الأرنلة المختلف في حجيتها بين الفق
الدليل كا  محل أخذ ورن وعثارا للمناظرات ومجالس الحجاج بين العلماء، مما شحن أذها  

 أنصار كل فريق إلى استخراج واستنباط عا يمكن أ  يدع  وجهة نظره .
كل فريق عن الفريقين الرئييين المتقابلين، لنجد في  أ  الخلاف قد ولج  الأرعروالطريف في 

أنفينا أعام خلاف بين الفريق الواحد في تحديد المذهب، وبيا  حقيقته، وهذا بدوره أنى إلى 
بروز حلقات نقاش وجدال في صفوف كلا الفريقين، القائل بحجية إجماع أهل المدينة وه  

مهور. ولعل الانقيام الذي حصل عند المالكية  المالكية، والقائل بعدم حجية هذا الدليل وه  الج
أعام أنلة الجمهور المقنعة ورنونه   -إ  صح التعبير-كا  عرنه محاولة هلطيف جو الخلاف 

على أنلة المالكية، وعن هنا كا  عوقف الفريق الثاني عن المالكية القائل بحجية أحد أنواع  القوية
عوقفا وسطا حاول تحاشء الثغرات التي  -النقلوهو عا كا  على سبيل  -ينة دإجماع أهل الم

اكتشفها الجمهور في أنلة المالكية، ولكن في الواقع نجد المذهب بفروعه الفقهية الشاهدة للأصول 
التي بني عليها المذهب لا هيعف محاولة هذا الفريق ولا هؤيدها، وعن ثم كا  الصواب عن حقيقة 

عام عالك هو اشتمال هذا الدليل عنده  نصوص الإ هذا الدليل عند المالكية والذي هشهد له
 على عا كا  على سبيل النقل عن إجماع أهل المدينة، وعا كا  على سبيل الاجتهان والاستنباط.

أ  المذهب وأقوال الإعام هؤيد القول الذي يعتمد رن خبر الواحد إذا عا  وجدناكما 
عنشأ الاحتجاج  ، كما إ وهوضيحها عارضه عمل أهل المدينة لاعتبارات ععينة هقدم بحثها

هو العمل بما غلب على الظن عند المجتهد،  -رحمه الله -عالكالإعام بعمل أهل المدينة عند 
 فإذا غلب على ظنه عدم ثبوت الحديث لم ييعه العمل به، والتفت إلى عمل أهل المدينة.

الدليل بين جد آثارا واضحة عترهبة على الخلاف حول حجية هذا أوفي آخر البحث 
لة ثمرة جلية في الفروع الفقهية وبالتالي فلييت هء عن أالجمهور والمالكية، مما يعني أ  للمي

 بل هء عيألة حية وعملية. فقهيا   قليلة الفائدة الأرصوليةهلك الميائل 
بجلاء عن خلال استدلالات العلماء وعناقشاته  حرصه  الصانق  كما يتضح لي
فكانت له  وجهات نظر اختلفت عن حيث الطرق واهفقت عن  انهظعلى ععرفة الحق عن ع
فكا  كل عن الفريقين مجتهدا   –إصابة الحق والتوصل إلى الصواب  –حيث الغاية والهدف 

 عأجورا  إ  شاء الله هعالى.
  لله رب العالمين. والحمد
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 المصادر والمراجع

تحقيق:  ،أصول الأرحكام"الآعدي، سيف الدين علء بن أبي علء بن محمد: " الإحكام في 
 إبراهي  العجوز، نار الكتب العلمية، بيروت.

أحمد عبطا  عباس، "الإعام الشافعء وأثره في تأصيل قواعد عل  الأرصول"، بإشراف ن.فاضل 
عبد الواحد عبد الرحمن، عقدعة لنيل نرجة الماجيتير عن جاععة بغدان عام: 

 م.1991ه ،1412
ي  بن الحين بن علء، "نهاية اليول شرح عنهاج الوصول": الإسنوي، جمال الدين عبد الرح

 م.1999 ،ه 1420، 1تحقيق: عبد القانر علء: نار الكتب العلمية، بيروت، ط
الأرنصاري، عبد العلء محمد بن نظام الدين، "فواهح الرحموت بشرح عيل  الثبوت"، عؤسية 

 هصوير طبعة بولاق.:الرسالة
لف، " إحكام الفصول في أحكام الأرصول". تحقيق عبد الباجء، أبو الوليد سليما  بن خ

 م (.1986ه ، 1407المجيد هركء، ) نار الغرب الإسلاعء، الطبعة الأرولى، 
البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفء، الجاعع الميند الصحيح المختصر 

اري، المحقق: محمد عن أعور رسول الله صلى الله عليه وسل  وسننه وأياعه= صحيح البخ
 ه. 1422زهير بن ناصر الناصر، (نار طو النجاة، الطبعة: الأرولى، 

ابن بدرا ، عبد القانر بن أحمد: "المدخل إلى عذهب الإعام أحمد بن حنبل": تحقيق: محمد 
  م.1996 ،ه 1417، 1أعين ضناوي: نار الكتب العلمية، ط

أصول البزنوي "كن ز الوصول إلى ععرفة البزنوي، فخر الإسلام علء بن محمد بن الحيين، 
 الأرصول" عع شرح البخاري كشف الأرسرار،نار الكتاب الإسلاعء، القاهرة.

 .ابن هيمية، "صحة أصول عذهب أهل المدينة": تحقيق: زكريا يوسف، )عطبعة الإعام(
 ابن هيمية، مجد الدين عبد اليلام بن عبد الله وشهاب الدين عبد الحلي  بن عبد اليلام
وهقء الدين أحمد بن عبد الحلي : "الميونة في أصول الفقه": تحقيق: محء الدين عبد 

 الحميد: عطبعة المدني.
ابن هيمية، مجد الدين عبد اليلام بن عبد الله وشهاب الدين عبد الحلي  بن عبد اليلام 
وهقء الدين أحمد بن عبد الحلي : "صحة أصول عذهب أهل المدينة": تحقيق: زكريا 

 سف، عطبعة الإعام.يو 
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تحقيق: محمد حين محمد  ،ابن جزي الكلبي الغرناطء، " هقريب الوصول إلي عل  الأرصول"
 م(. 2003 -ه   1424، 1حين إسماعيل، )نار الكتب العلمية، ط

الجويني، إعام الحرعين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، "البرها  في أصول 
 ،ه 1418، 1يضة: نار الكتب العلمية، بيروت، طالفقه"، تحقيق: صلاح عو 

 م.1997
ابن الحاجب، عثما  بن عمر،" مختصر عنتهى اليول والأرعل"، )عكتبة الكليات الأرزهرية، 

  م(.1983ه ، 1403
 :ابن حجر العيقلاني، شهاب الدين أحمد بن علء: " فتح الباري بشرح صحيح البخاري"

 .م(1988 ،ه 1408، 4عة البهية المصرية"، ط)نار إحياء التراث العربي "هصوير طب
(،" الفكر الياعء في تاريخ الفقه 1376الحجوي الثعالبي، محمد ابن الحين)ت 

 .م(1995ه ، 1416، 1الإسلاعء"، تحقيق: أيمن شعبا : )نار الكتب العلمية، ط
 نار يعرب. ،"عقدعة ابن خلدو " ،ابن خلدو ، عبد الرحمن بن محمد ولي الدين

"حاشية محمد عرفة الدسوقء على الشرح الكبير":  ،الدرنير، أبو البركات أحمد الدرنير
 )عطبعة نار إحياء الكتب العربية لعييى البابي الحلبي(.

الرازي، فخر الدين محمد بن عمر: "المحصول في عل  أصول الفقه": تحقيق: عانل عبد 
 م.1999 ،ه 1420، 2الموجون وعلء ععوض، المكتبة العصرية، بيروت، ط

"بداية المجتهد  ابن رشد الحفيد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي:
 م (. 2004 -ه  1425القاهرة:  –ونهاية المقتصد"، ) نار الحديث 

"الضروري في أصول الفقه" أو مختصر  ،ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد
) نار الغرب الإسلاعء، بيروت، الأرولى،  ،الميتصفى تحقيق: جمال الدين العلوي

 م(. 1994
 م.1996ه ، 1416أبو زهرة، محمد أبو زهرة: "الشافعء": نار الفكر العربي، 

: شعبا  ابن اليبكء، تاج الدين عبد الوهاب بن علء، "الإبهاج في شرح المنهاج"، تحقيق
 م.1981 ،ه 1401، 1إسماعيل: عكتبة الكليات الأرزهرية: ط

ابن اليبكء، تاج الدين عبد الوهاب بن علء، "جمع الجواعع" عع شرح المحلء وحاشية 
 العطار عليه وهقريرات الشربيني: نار الكتب العلمية، بيروت، "هصوير".
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تحقيق:  ،في علوم القرآ " الييوطء، جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين، "الإهقا 
 (.1/199م، 1996 ،ه 1416، 3) نار ابن كثير، ط عصطفى البغا: ن.

 بيروت. –الشافعء، أبو عبد الله محمد بن إنريس، " الأرم"، نار المعرفة 
الشافعء، أبو عبد الله محمد بن إنريس، "الرسالة"، تحقيق أحمد شاكر عكتبه الحلبي، عصر، 

 م.1940ه /1358، 1ط
-ه 1423، 1نار الأرثار، ط ،فعء، أبو عبد الله محمد بن إنريس، "جماع العل "الشا

 م.2002
الشربيني الخطيب، شمس الدين محمد بن أحمد، " عغني المحتاج إلى ععرفة ألفاظ المنهاج"، 

 م(.1958 ،ه 1378)البابي الحلبي، 
هقديم: الداي ولد  ،ن""نشر البنون على عراقء اليعو  ،الشنقيطء، عبد الله بن إبراهي  العلوي

 .أحمد رعزي، )عطبعة فضالة بالمغرب( -سيدي بابا 
صدر الشريعة، عبيد الله بن عيعون المحبوبي البخاري، "هنقيح الأرصول" عع شرحه التوضيح 

 م.1957 ،ه 1377وحاشية التفتازاني عليه التلويح: عطبعة صبيح بمصر، 
 "ععرفة أنواع علوم الحديث"، ،قء الدينعمرو، ه ابن الصلاح، عثما  بن عبد الرحمن، أبو

 م(.1986 -ه  1406)ويعُرف بمقدعة ابن الصلاح المحقق: نور الدين عتر نار الفكر، 
عبد اليلام علوش، "هقريب المدارك بشرح رسالتي الليث بن سعد والإعام عالك"، المكتب 

 م.1995ه ، 1416، 1الإسلاعء، ط
ه ، 1416، )نار الفكر العربي، الطبعة الثانية، علء الخفيف، " أسباب اختلاف الفقهاء"

 م(.1996
العيقلاني، أبو الفضل أحمد بن علء بن محمد بن أحمد بن حجر،" بلوغ المرام عن أنلة 

 -عاهر ياسين الفحل، ) نار القبس للنشر والتوزيع، الرياض  ن. الأرحكام"، تحقيق:
 م(. 2014 -ه   1435المملكة العربية اليعونية، الطبعة الأرولى، 
، عطبعة لكء وعفهوعهما لدى علماء المغرب"عمر الجيدي، "العرف والعمل في المذهب الما

 م.1982فضالة، المغرب، 
عمر الجيدي، "الاستدلال بعمل أهل المدينة عند الإعام عالك وعوقف الفقهاء عنه" )ندوة 

 م(.1980ه ، 1400الإعام عالك، وزارة الأروقاف المغربية، فاس، 
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الغزالي، أبو حاعد محمد بن محمد بن محمد، " الميتصفى عن عل  الأرصول: ) عؤسية 
 الرسالة، هصوير عن طبعة بولاق(.

الغزالي، حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد، "الميتصفى عن عل  الأرصول": نار إحياء 
 التراث العربي، بيروت، "هصوير".

رح الكتاب"، تحقيق: عبد الرزاق المهدي:) نار الغنيمء، عبد الغني الميداني، "اللباب في ش
 م(.1994 ،ه 1415، 1الكتاب العربي، ط

 إشراف عبد الغني عبد الخالق، ،حجية الإجماع وعوقف العلماء عنها ،فرغلء، محمد محمون
1971. 

"التبصرة في أصول الفقه"، تحقيق: ،الفيروزاباذي، إبراهي  بن علء بن يوسف أبو إسحاق
 م(.1983ه ، 1403، 1)نار الفكر، نعشق، ط محمد حين هيتو

القاضء عياض، "هرهيب المدارك وهقريب الميالك لمعرفة أعلام عذهب عالك". تحقيق: محمد 
 بن تاويت الطنجء، )وزارة الأروقاف المغربية، الرباط (.

القاضء عياض، "الشفا بتعريف حقوق المصطفى عع شرح الشهاب الخفاجء عليه: نيي  
 شرح شفاء القاضء عياض"، نار الكتاب العربي.الرياض في 

ابن قداعة، عوفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد: " المغني" على مختصر الخرقء: تحقيق: 
 م(.1994 ،ه 1414، 1عبد اليلام شاهين، ) نار الكتب العلمية، ط

نة المناظر في ابن قداعة، عوفق الدين عبد الله بن أحمد بن قداعة المقدسء: "روضة الناظر وج
 أصول الفقه": المطبعة اليلفية.

القرطبي، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأرندليء، " الجاعع عن 
 ، الطبعة الأرولى(.1985 – 1405،) نار الفرقا ،المقدعات "

القرافي، شهاب الدين أحمد بن إنريس، "شرح هنقيح الفصول في اختصار المحصول في 
 م(.1997ه ، 1418)نار الفكر، بيروت، الطبعة الأرولى، الأرصول"، 

القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إنريس بن عبد الرحمن المالكء،" الفروق" أنوار 
 .البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب

)تحقيق: عانل  ،القرافي، شهاب الدين أحمد بن إنريس، " نفائس الأرصول في شرح المحصول"
 (.م1995 -ه  1416، 1عكتبة الباز ط د الموجون، علء محمد ععوضأحمد عب
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ه (،" إعلام  751ابن قي  الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف )المتوفى: 
)نار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية اليعونية،  ،الموقعين عن رب العالمين"

 .ه ( 1423الطبعة: الأرولى، 
الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن عيعون بن أحمد: "بدائع الصنائع في هرهيب الشرائع"، ) 

؛ وابن عونون، "الاختيار لتعليل 1/207م ( 1986 -ه 1406نار الكتب العلمية 
 المختار".

ابن اللحام، علاء الدين علء بن محمد البعلء: "المختصر في أصول الفقه على عذهب الإعام 
 م.2000 ،ه 1421، 1ل": تحقيق: محمد حين: نار الكتب العلمية، طأحمد بن حنب

المرغيناني، برها  الدين علء بن أبي بكر: " الهداية شرح بداية المبتدي": تحقيق: محمد عدنا  
  نرويش: ) نار الأررق ، "بدو "(.

العدل عيل ، ابن الحجاج القشيري النييابوري. "الميند الصحيح المختصر بنقل العدل عن 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل = صحيح عيل ". المحقق: محمد فؤان عبد الباقء، 

 بيروت، ن.ت).–(نار إحياء التراث العربي 
) نار القل ، الطبعة الثالثة،  ،عصطفى البغا، " أثر الأرنلة المختلف فيها في الفقه الإسلاعء"

 م(.1999ه ، 1420
 م(.1997كر العربي، الطبعة الثالثة، محمد أبو زهرة، "عالك"، )نار الف

 م.1997محمد أبو زهرة، "أبو حنيفة"، نار الفكر العربي، 
المحقق: أحمد بن عبد الله بن حميد،  ،محمد بن محمد بن أحمد المقرى أبو عبد الله،" القواعد"

 عنشورات جاععة أم القرى، ععهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلاعء.
وساق، "الميائل التي بناها الإعام عالك على عمل أهل المدينة"، )نار البحوث محمد المدني ب

-ه 1421الإعارات، الطبعة الأرولى، -للدراسات الإسلاعية وإحياء التراث، نبي
2000). 

 الموصلء، عبد الله بن محمون: "الإختيار لتعليل المختار": )نار البشائر، نعشق، "هصوير"(.
مد بن أحمد بن عبد العزيز: "شرح الكوكب المنير": تحقيق: ن.محمد ابن النجار الفتوحء، مح

 الزحيلء ون.نزيه حمان: جاععة الملك عبد العزيز.
النيفء، حافر الدين عبد الله بن أحمد،" كشف الأرسرار شرح المصنف على المنار": نار 
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 م.1986 ،ه 1406، 1الكتب العلمية، ط
شرف النووي: " المجموع" شرح المهذب: تحقيق: محمد  النووي، الإعام أبو زكريا محء الدين بن

 نجيب المطيعء:) عكتبة الارشان، جدة(.
ابن هبيرة، الوزير عو  الدين أبو المظفر يحيى ابن محمد: " الإفصاح عن ععاني الصحاح"، 

  م(.1996 ،ه 1417، 1تحقيق: محمد حين الشافعء، ) نار الكتب العلمية، ط
مد بن عبد الواحد الييواسء،"التحرير في أصول الفقه"، عطبعة ابن الهمام،كمال الدين مح
 .ه 1351عصطفى البابي الحلبي، 

الميهوي، علاجيو  حافر شيخ أحمد بن أبي سعيد، "شرح نور الأرنوار على المنار": هاعش  
 كشف الأرسرار شرح المصنف على المنار.
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